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 لقـــد تم تخصيـــص هـــذا العدد من الفصليـــة لموضوع التمييز، الذي يشـــكل ظاهرة طالما أرقت الشـــعوب المجتمعات التي تعاني 
مختلف أشكال التمييز، والتمييز يكل بساطة هو النقيض للمساواة الذي يمثل المبدأ الأساس للدولة والنظم الحديثة، القائمة 

على مبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص في مختلف نواحي الحياة. 

 وكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان جاء تحت شعار )لا للتمييز أسمع صوتك( والذي يحتفي بالمدافعين عن حقوق 
الإنســـان الذيـــن يعملـــون على وضع حـــدٍ للتمييز، بهدف تعزيـــز الوعي العالمي بحقوق الإنســـان، ولزيادة الجهـــود الدولية لوقف 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، فقد ســـعت الهيئـــة وبالتعاون مع مكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان في الأرض الفلســـطينية 
المحتلة إلى تنفيذ برامج وفعاليات من شأنها تطوير فعالية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في مناهضة التمييز بكافة أنواعه 

في فلسطين.

لذلك أشـــركت الهيئة بشـــكل فعلي مجموعة من طلبة الجامعات الفلسطينية للانخراط في سلك المدافعين عن حقوق الإنسان 
الذين يواصلون جهودهم لتعزيز وحماية المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، وذلك بالرغم من إدراكنا 
لحجم الصعاب التي يواجهونها، كونهم يحملون رسالة سامية تتمثل في الدفاع عن كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه، سواءً من 
ترم فيها  ممارسات الاحتلال أو من الممارسات الداخلية بهدف إرساء دعائم  دولة ديمقراطية، دولةَ القانون والمؤسسات، التي  تحُح

صان فيها كرامة الإنسان.  سيادة القانون وتُح

لقد ورد مبدأ المساواة صراحة في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945، وأقر في مواضع عديدة مبدأ المساواة بين جميع البشر 
والشعوب، وباحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث أشار الميثاق في أماكن متفرقة منه إلى أن حقوق الإنسان للجميع 

دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.

، وأورد  كمـــا تضمـــن الإعـــلان العالمـــي لحقوق الإنســـان الصادر في 10 ديســـمبر لعـــام 1948، مبدأ المســـاواة فـــي كل مواده تقريبـــاًٍ
تطبيقات متعددة لها. 

أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 (ICCPR)، فقد حظر التمييز في التمتع بالحقوق المعترف بها فيه استناداً 
للأسس والأسباب ذاتها التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقـــد ألـــزم العهد الدولـــي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية 1966 (ICCPR)، الدول الأطراف ضمان مســـاواة الذكور 
والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد.

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تركز على المساواة بين الجنسين.

وعلى مستوى التشريعات الوطنية فقد جاء في وثيقة الاستقلال »إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون 
هويتهـــم الوطنيـــة والثقافية، ويتمتعون بالمســـاواة الكاملـــة في الحقوق، تصان فيهـــا معتقداتهم الدينية والسياســـية وكرامتهم 
الإنســـانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أســـاس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية 
واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين 

أو اللون أو بين المرأة والرجل

 كما أكد القانون الأساســـي الفلســـطيني المعدل 2003، عبرت المادة )9( أن الفلســـطينيين أمام القانون والقضاء ســـواء، لا تمييز 
بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

وعليـــه يجـــب علينـــا جميعاً ســـلطة وأفـــراداً ومؤسســـات أن نعمل دوماً علـــى مناهضة مختلف أشـــكال التمييز التـــي يعاني منها 
مجتمعنا الفلسطيني مسترشدين بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تتناول هذا الموضوع.

رندا سنيورة
المديرة التنفيذية
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 بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية الثانيـــة والســـتين لليـــوم العالمـــي لحقـــوق الإنســـان والـــذي انطلـــق مـــن قِبـــل الأمم 
المتحـــدة فـــي العاشـــر من ديســـمبر عـــام 1948، نظمـــت الهيئة المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان ومكتب المفوض الســـامي 
 لحقـــوق الإنســـان فـــي الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، حفـــلًا خاصـــة بهـــذه المناســـبة فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنية.

 وكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام جاء تحت شعار )لا للتمييز أسمع صوتك( والذي يحتفي 
بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على وضع حدٍ للتمييز، بهدف تعزيز الوعي العالمي بحقوق الإنسان، 
ولزيـــادة الجهـــود الدوليـــة لوقف انتهـــاكات حقوق الإنســـان، فقد حمل الاحتفـــال اليوم طابعاً مميزاً كونه أشـــرك 
بشـــكل فعلي مجموعة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، الذين تمكنوا من تقديم مســـاهمات مكتوبة واقتراحات 

خاصة، لزيادة فعالية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في مناهضة التمييز بكافة أنواعه في فلسطين.
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وشارك في الحفل رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة 
لحقـــوق الإنســـان وماتيـــس بنكي رئيـــس مكتب المفوض الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان فـــي الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة ود. محمد 
شراقة ممثلًا لجامعة النجاح الذي أكد على الأهمية التي توليها 
الجامـــع للنشـــاطات والفعاليـــات المشـــتركة مع منظمـــات حقوق 
الإنســـان الأمـــر الذي من شـــأنه أن يعمـــل على مزيـــد من ضمان 

حقوق المواطن الفلسطيني في شتى المجالات.
من ناحيتها شـــددت ســـنيورة علـــى أن أهمية الاحتفـــال تنبع من 
كونـــه يعـــرف بالمدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان الذيـــن يواصلـــون 
جهودهـــم لتعزيـــز وحماية المبـــادئ المنصوص عليهـــا في الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، وفـــي ذات الوقت نـــدرك تمـــام الإدراك 
حجـــم الصعـــاب الحقيقيـــة التـــي يواجهونهـــا، كونهـــم يحملـــون 
رســـالة ســـامية تتمثـــل فـــي الدفاع عـــن كرامـــة الإنســـان وحرياته 
 وحقوقه،سواءً من ممارسات الاحتلال أو من الممارسات الداخلية.

وفيمـــا يتعلـــق بإشـــراك الجامعـــات فـــي هـــذه المناســـبة، جامعتي 
النجـــاح الوطنيـــة وفلســـطين في غـــزة، قالت ســـنيورة إن إشـــراك 
الجامعات الفلســـطينية من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في برامجها وفعالياتها 
ونشاطاتها، يؤكد على الدور الطليعي والبارز التي تلعبه جامعاتنا 
فـــي مختلـــف المجالات، فهـــي تمثل قوة العطاء ومصـــدر الطاقات 
ومنبـــع الكـــوادر المؤهلـــة للاســـتمرار في حمـــل رســـالتنا الوطنية 
وقضيتنا الإنســـانية العادلة، وصولًا إلى تحقيق دولتنا المســـتقلة 
بعاصمتهـــا القـــدس الشـــريف،  دولـــةٌ ديمقراطية، دولـــةَ القانون 
صان فيها كرامة الإنسان.  ترم فيها سيادة القانون وتُح  والمؤسسات، تحُح
وقـــد عبر بنكي عن أمله في أن يســـاهم إشـــراك طلبـــة الجامعات 
فـــي هذه المناســـبة فـــي تعزيـــز دور المدافعـــين عن حقوق الإنســـان 
وتشـــجيعهم على الانخراط في هذا الدور الهام لما فيه من تعزيز 
لســـيادة الحقوق الإنســـانية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الـــذي جـــاء مناهضـــاً للتمييـــز وداعيـــاً للمســـاواة ما بـــين جميع 
البشر، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة بحماية المدافعين عن حقوق 

الإنسان أينما وجدوا. 
وتضمـــن الحفـــل تقديمـــاً من قبـــل الطلبـــة الثـــلاث الفائزين في 
مســـاهماتهم المكتوبـــة حـــول مناهضة التمييز وهـــم محمد أديب 
أبو شـــهاب مـــن كلية القانون الفائز بالمرتبـــة الأولى، وحنين عماد 
الفـــارس من كليـــة القانون أيضاً الفائزة بالمرتبة الثانية، وأســـامة 
عبـــد الكريم ســـعدي مـــن كلية الهندســـة الفائز بالمرتبـــة الثالثة. 
الذيـــن تم تكريمهـــم وتقـــديم الجوائـــز لهـــم، فيما ســـيتم تنظيم 
احتفال مماثل خلال الأيام القليلة القادمة للفائزين من جامعة 

فلسطين في قطاع غزة.

وقد شارك في الاحتفال الذي حضره مجموعة من أساتذة القانون 
في الجامعة وعدد من الطلبة، مجموعة من المدافعين عن حقوق 
الإنســـان والمناهضين للتمييز الذي تحدثوا عن تجاربهم في هذا 
المجال وهم جمال جمعة منســـق الحملة الشـــعبية لمناهضة جدار 
الضم والتوســـع، وميســـون رمضان من مركز محور وأحمد سمارة 
من مركز القدس للمســـاعدة القانونية، الذين جرى تكريمهم في 

نهاية الاحتفال.

الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في جامعة فلسطين
تحت شـــعار )أسمع صوتك ...لا للتمييز( نظمت الهيئة المستقلة 
لحقـــوق الإنســـان ومكتـــب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان في 
الأرض الفلســـطينية المحتلة، وجامعة فلســـطين، احتفالًا خاصاً 
فـــي جامعة فلســـطين  بالذكـــرى الثانية والســـتين لليـــوم العالمي 

لحقوق الإنسان.

وجاء الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام 
في صورة مســـابقة مكتوبـــة حول الإعلان العالمـــي، خاصة بطلبة 
جامعة فلسطين حيث تم تكريم الطلبة الثلاث الفائزين لأفضل 

مقالات حول دور المدافعين عن حقوق في مناهضة التمييز.
شـــارك فـــي الحفـــل كل مـــن المهنـــدس عمـــاد الفالوجي أمين ســـر 
مجلـــس أمنـــاء جامعـــة فلســـطين، والدكتـــور محمـــد أبـــو ســـعده 
عميـــد كليـــة الحقـــوق فـــي الجامعة، والســـيد ســـول باكوهاتشـــي 
نائب مدير مكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان في الأراضي 
الفلســـطينية، والســـيدة صبحية جمعة محامية الهيئة المستقلة 

لحقوق الإنسان، والمحامي سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين.
في كلمته أشـــار الســـيد الفالوجي إلى أهمية الاحتفال بالإعلان 
العالمي لحقوق الإنســـان في فلســـطين لتذكير العالم بأن الشعب 
الفلســـطيني قـــد تم المســـاس من طـــرف الاحتلال بكافـــة حقوق 
الواردة في الإعلان العالمي، ولتذكير العالم بمسؤوليته الأخلاقية 
والقانونيـــة مـــن اجـــل رفـــع الحصـــار عـــن الشـــعب الفلســـطيني، 

وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.
مـــن ناحيتـــه بين الســـيد باكوهاتشـــي أهميـــة  الدور الـــذي يلعبه 
المدافعون عن حقوق الإنسان في مناهضة التمييز، وان الاحتفال 
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بالإعـــلان العالمـــي لهذا العام هو بعنوان “ ارفع صوتك .. فلنوقف 
التمييـــز” هـــو نـــداء لانضمـــام المزيـــد مـــن المدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان إلـــى حملة مناهضـــة التمييز وأن الجميـــع بإمكانهم أن 
يصبحـــوا مدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان، مشـــجعا الطلبة على 

القيام بهذا الدور.
 وفي كلمة الهيئة المستقلة، أشارت المحامية جمعة إلى أن المناسبة  
تأتـــي لتوحد هذا الجيل مع ما ســـبقه مـــن أجيال لإعلاء الصوت 
الـــذي ســـيقض مضجـــع من يمس بكرامة الإنســـان فـــي أي مكان 
فـــي العالـــم، وأن هذه المناســـبة التي يتـــم إحيائها بإشـــراك طلبة 
الجامعات في الضفة وغزة عبر تقديم مساهمات مكتوبة لمناهضة 
التمييز، هي خطوة مميزة لاســـتلهام دور الشـــباب في الدفاع عن 

القضايا الإنسانية.
وبـــين المحامي بسيســـو ضـــرورة إعلاء صوت شـــعبنا الفلســـطيني 
لانتـــزاع حقوقـــه التـــي تم انتهاكهـــا خـــلال العـــدوان الأخير على 
قطـــاع غـــزة، مبينـــاً دور نقابـــة المحامـــين فـــي تشـــكيل لجـــان مـــن 

المحامين لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
من جانبهـــم عرض الطلبة الفائزون بالجوائز مســـاهمتهم حول 
مواضيـــع مختلفة تتعلق بمناهضة التمييز، ثم اســـتلموا بعدها 
جوائزهـــم مـــن ممثلي مكتب المفوض الســـامي والهيئة المســـتقلة 
لحقوق الإنســـان. كمـــا عرض ثلاثة من المدافعـــين والمدافعات عن 
حقوق الإنســـان مـــن العاملين في مؤسســـات مختلفـــة، تجاربهم 
في الدفاع عن حقوق الإنســـان، حيث تم تكريمهم بهذه المناســـبة  

أيضاً.
وفـــي نهاية الاحتفال ســـلم الدكتـــور أبو ســـعده دروع التكريم من 
جامعـــة فلســـطين لـــكل من الســـيد ســـول بيكوهاتشـــي والمحامية 

صبحيه جمعة.
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مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
 في الأرض الفلسطينية المحتلة

العمل على مناهضة التمييز في الأرض 
الفلسطينية المحتلة .. دور جوهري وهام

»يولد جميع الناس أحراراً ومتســـاوين في الكرامـــة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن 
يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء«. – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة الأولى

في العاشـــر من ديســـمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى السنوية 
لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك يوم 10 ديسمبر 1948.
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ويعتبـــر هـــذا الإعـــلان، أكثـــر وثيقـــة ترجمـــت فـــي العالـــم،1 ويعدد 
الكثيـــر من المبادئ الأساســـية لحقوق الإنســـان، بما فـــي ذلك مبدأ 
عـــدم التمييز، والحـــق في الحيـــاة والحرية، والأمن، والمســـاواة أمام 
القانـــون، وحريـــة التنقـــل، والحـــق فـــي التعليـــم، وحريـــة التجمع، 
وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والحق في ضمان آلية انتصاف 
فعالـــة فـــي حالـــة انتهـــاك أي من تلـــك الحقـــوق. ولاحقـــاً، أدرجت 
جميـــع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان بشـــكل 
ملزم في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنســـان، مثل العهد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والعهـــد الدولـــي 
الخـــاص بالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيـــة، واتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة، على سبيل المثال لا الحصر.
وقـــد أقـــرت جميع الـــدول الأعضـــاء فـــي الأمم المتحـــدة، من خلال 
تأكيد اعتمادها المتكرر للإعلان العالمي، بأن هذا الإعلان بات يشكل 
»معياراً مشـــتركاً للعمل لجميع الشـــعوب والأمم« وأن »كل هيئة من 
هيئات المجتمع... عليها السعي، عبر التعليم والتربية، إلى توطيد 
احتـــرام هذه الحقوق«. )الفقـــرة 10 من ديباجة الإعـــلان العالمي(. 
وقد أدرجت العديد من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان في 
العديـــد من الدســـاتير والقوانين الأساســـية، بما في ذلـــك القانون 

الأساسي الفلسطيني.

الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2010 .... ارفع صوتك ... 
كفى للتميز 

في كل عام، يقوم مكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان، كمكتب 
تابـــع لـــلأمم المتحـــدة المكلـــف بحماية وتعزيـــز حقوق الإنســـان في 
العالم، باقتراح شعار سنوي للاحتفال بيوم حقوق الإنسان، والذي 
يراعـــي التطورات على الصعيد العالمي لحقوق الإنســـان. ولذا فقد 
كان موضـــوع الاحتفـــال لعـــام 2010 يتمحـــور حـــول المدافعين عن 
حقوق الإنسان الذين يعملون على وضع حد للتمييز، وتحت شعار 

“ارفع صوتك ... كفى للتمييز”. 

وقد ركزت المادة الثانية من الإعلان العالمي على مبدأ عدم التمييز، 
فنصت على أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز 
بســـبب العنصـــر، أو اللون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو الديـــن، أو الرأي 
السياســـي أو غيـــر السياســـي، أو الأصـــل الوطنـــي أو الاجتماعي، أو 
الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك، لا يجوز التمييز 
على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم 
الذي ينتمي إليه الشـــخص، ســـواء أكان مســـتقلًا أو موضوعاً تحت 
الوصايـــة أو غيـــر متمتـــع بالحكـــم الذاتي أم خاضعـــاً لأي قيد آخر 

على سيادته«.
ودائمـــاً مـــا يرفـــع المدافعـــون عـــن حقـــوق الإنســـان أصواتهـــم ضـــد 
ممارســـات ســـوء المعاملـــة وانتهاكات حقوق الإنســـان، بمـــا في ذلك 
التمييـــز والإقصـــاء والقمـــع والعنـــف. ويأتي المدافعـــون عن حقوق 
الإنســـان من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك موظفوا المنظمات 

1   تستطيع البحث عن الإعلان العالمي حسب اللغة المحلية على الموقع:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/WorldRecord.aspx

غير الحكومية، والعاملون الاجتماعيون والصحافيون والسياسيون 
والموظفـــون الحكوميـــون والأفـــراد مـــن المواطنـــين العاديـــين. وهـــم 
يدافعون عن العدالة ويســـعون إلى حماية ضحايا انتهاكات حقوق 
الإنســـان. إنهـــم دائمـــاً يطلبـــون مســـاءلة منتهكي حقوق الإنســـان 
والشـــفافية في العمل الحكومي. ولذلك، فهم يكونون في كثير من 
الأحيان عرضة للخطر الذي يمس ســـلامتهم الشـــخصية وسلامة 

أسرهم.
وقـــد يكـــون بعـــض المدافعين عن حقـــوق الإنســـان مشـــهورين، لكن 
معظمهـــم ليســـوا كذلـــك. إنهم ناشـــطين فـــي كل جزء مـــن العالم، 
يعملـــون وحدهم أو ضمن مجموعات، فـــي المجتمعات المحلية، وفي 
السياســـة الوطنيـــة، والدوليـــة. وقـــد ركز يـــوم حقوق الإنســـان لعام 
2010 على تســـليط الضوء على الإنجازات التي حققها المدافعون 
عن حقوق الإنســـان، وهو أكد مرة أخرى على المســـؤولية الأساســـية 
التـــي يجـــب أن تتحملها الحكومات في ســـبيل تمكـــين وحماية دور 
المدافعين عن حقوق الإنســـان. وقد خصص هذا اليوم أيضاً ليكون 
مصـــدر إلهام لجيـــل جديد مـــن المدافعين في الـــكلام لرفع صوتهم 
والعمل على وضع حد للتمييز بجميع أشكاله كلما وحيثما وجد.

ومثـــل أي مـــكان آخـــر، فنحـــن بحاجـــة في فلســـطين لتكـــريم عمل 
المدافعين عن حقوق الإنسان والاحتفال بهم. إذ أن عملهم يعدّ أمراً 
حيوياً لجلب انتباه المســـؤولين تجاه الانتهاكات بهدف التصدي لها 
واتخـــاذ الإجراءات المناســـبة اللازمة تجاهها. إن عمل المدافعين عن 
حقوق الإنســـان والمتمثل في الدعوة إلى المحاســـبة في فلسطين هو 
أمر حاســـم وبالـــغ الأهمية. فالإفلات من العقاب وانعدام المســـاءلة 
عـــدّ فعـــلًا مصـــدر قلـــق بالغ فـــي فلســـطين، وهناك حاجـــة ملحة  تُح
لتطوير موضوع المحاســـبة والمســـاءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. 
فـــأي بلاغ عن انتهاكات حقوق الإنســـان يجـــب أن يخضع لتحقيق 
فعّـــال يتوافق مـــع المعايير الدوليـــة المتعلقة بالاســـتقلال والنزاهة 
والدقـــة والفعاليـــة والســـرعة. وفي كثير من الأحيـــان، لا يكون هذا 
فـــي فلســـطين، ويفلت منتهكوا حقوق الإنســـان من العقـــاب. ولذا، 
فـــإن المدافعين عن حقوق الإنســـان يترتب عليهـــم دور هام جداً إزاء 

متابعة هذه المسألة.
وبمناســـبة يـــوم حقـــوق الإنســـان فـــي العـــام المنصـــرم، فقـــد نظمت 
المفوضيـــة فـــي فلســـطين بالشـــراكة مـــع بعـــض المنظمـــات العاملة 
فـــي مجـــال حقوق الإنســـان الوطنيـــة والدولية عدداً من الأنشـــطة 
والمناسبات الخاصة للإحتفال بهذا اليوم، وذلك في كلًا من الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة على حـــد ســـواء. ويحدونا الأمل فـــي أن هذه 
الفعاليـــات قد ســـاهمت في رفع مســـتوى الوعي حـــول ضرورة دعم 
عمل ودور المدافعين عن حقوق الإنســـان في فلسطين، بغض النظر 
عن جنســـياتهم، وسواء أكانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو 
الناشطين الدوليين. كما نأمل أن تكون قد شجّعت المزيد من الناس 

على المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان.

وقد كانت أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها بهذه المناسبة:

• جدارية حقوق الإنسان »جدارية الأمل« – رام الله، الضفة 	
الغربية:

وهي عبارة عن عمل فني تضمن مساهمات فنية عديدة من الطلاب 
والشـــباب والفنانـــين في كل من الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، وبلغ 
طـــول الجداريـــة حوالي 100م2 والتي عرضت في اســـتاد الشـــهيد 
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فيصـــل الحســـيني علـــى هامـــش مبـــاراة كرة قـــدم ودية بـــين فريقي 
القدس ورام الله للفتيات. وقد تضمنت “جدارية الأمل” مساهمات 
فنيـــة مختلفة كالرســـومات والكتابات الفنية والشـــعر والكاريكاتير 
والصور الفوتوغرافية التي عكســـت قضايا وهموم حقوق الإنســـان، 
وبخاصة مسألة التمييز في فلسطين. وقد شارك مئات الأشخاص 
فـــي هـــذا المهرجان الكبيـــر، والـــذي تم تنظيمه بالشـــراكة مع مركز 
عـــلاج وتأهيـــل ضحايـــا التعذيـــب وبالتعاون مـــع اتحاد كـــرة القدم 

الفلسطيني.

تنظيم مسابقة كتابية لطلاب الجامعات - الضفة الغربية وقطاع 
غزة:

فقـــد نظمـــت المفوضيـــة بالشـــراكة مـــع الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق 
الإنســـان، مســـابقة كتابية فـــي كلًا من جامعة النجـــاح الوطنية في 
نابلس، وجامعة فلســـطين في غزة. وبالتعاون مع الجامعتين، فقد 
نشـــر إعلان عن المسابقة ودعي جميع الطبة للمشاركة في المسابقة 
الكتابية من خلال كتابة مقترحات حول كيفية تعزيز دور المدافعين 
عن حقوق الإنســـان في فلســـطين في ســـبيل تطوير عملهم اليومي 
فـــي مكافحـــة التمييـــز. وقـــد شـــكلت المفوضيـــة والهيئـــة المســـتقلة 
لحقـــوق الإنســـان لجنـــة مشـــتركة لتقييـــم المســـاهمات الطلابيـــة 
المقدمـــة، وحـــددت اللجنة ثلاثـــة فائزين في كل جامعـــة. وقد نظم 
احتفـــالًا خاصاً لتكـــريم الفائزيـــن. وعلاوة على ذلـــك، فقد كرّمت 
المفوضيـــة خـــلال هذا الاحتفـــال ثلاثـــة مدافعين اســـتثنائيين عن 
حقـــوق الإنســـان في الضفة الغربية وكذلك فـــي قطاع غزة، والذين 
حصلـــوا على دروع مميـــزة تكريماً لهم ولدورهم الفعـــال في الدفاع 

عن حقوق الإنسان.

• مؤتمر »اعرف حقوقك« القانوني – الخليل، الضفة الغربية:	
فقد نظمت المفوضية مؤتمراً قانونياً بعنوان »اعرف حقوقك« وذلك 
في جامعة الخليل وبالشـــراكة مع بعثة التواجد الدولي المؤقت في 
الخليـــل. وقـــد هـــدف المؤتمـــر إلـــى تعريـــف العاملين فـــي المنظمات 

الوطنيـــة والدوليـــة بدور الهيئـــات المتخصصة في تقديم المســـاعدة 
القانونيـــة للفلســـطينيين فيمـــا يتعلـــق بالانتهاكات الإســـرائيلية، 
وخصوصـــاً فـــي مجالات هدم المنازل، وتقســـيم المناطق والتخطيط 

العمراني، وهجمات المستوطنين، وسيادة القانون وغيرها.   

• اليوم المفتوح للأطفال الأيتام – رفح، قطاع غزة:	
نظمـــت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان بالتعـــاون مع جمعيـــة الضمير 
فـــي قطـــاع غزة يومـــاً مفتوحاً اســـتهدف الأطفال الأيتـــام في رفح. 
وقـــد شـــارك حوالي 200 طفلًا من كلا الجنســـين مـــن قرية الأيتام 
)SOS(، بالإضافـــة إلى 26 طفلًا من أطفال البرلمان الفلســـطيني 
في اليوم المفتوح. كما شـــارك طاقم موظفين قرية الأيتام ولا سيما 

الأمهات البديلات للأطفال الأيتام في هذا اليوم المفتوح. 

• انتاج فيلمين قصيرين عن المدافعين عن حقوق الإنسان في 	
الأرض الفلسطينية المحتلة - الضفة الغربية وقطاع غزة : 

بناءً على طلب المكتب الرئيســـي فـــي جنيف، فقد أنتجت المفوضية 
فـــي فلســـطين اثنين مـــن الأفـــلام القصيـــرة لمدة ســـبع دقائـــق لكل 
منهمـــا حول دور المدافعين عن حقوق الإنســـان فـــي مجال مكافحة 
التمييـــز، واحـــد في الضفة الغربية وواحد فـــي قطاع غزة. وقد ركز 
الفيلـــم الأول على دور الســـيد عيســـى عمرو، وهـــو الباحث الميداني 
لمنظمة بتســـيلم - مركز المعلومات الإســـرائيلي لحقوق الإنسان في 
منطقة الخليل. وقد تركز عمل عيسى على توثيق انتهاكات حقوق 
الإنســـان فـــي محافظة الخليل، وينطوي عملـــه على مخاطر كبيرة 
على ســـلامته الشـــخصية. فيما تركز الفيلم الثاني عن دور السيدة 
زينب الغنيمي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية من غزة. 
والتـــي تـــرى أن من أهم نجاحاتها كمدافعة عن حقوق الإنســـان هو 
الحد من فرض الزي القســـري للمحاميـــات في قاعة المحكمة، كما 
ســـاعدت الأرامل في الحفاظ على حضانة أطفالهن، وســـاهمت في 

إنشاء مأوى لضحايا العنف المنزلي في قطاع غزة.
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الحق في الـمساواة وعدم التمييز
وفق المواثيق والتشريعات الدولية 

والإقليمية والوطنية
 إسلام التميمي 

لقد عانت كثير من الأمم والحضارات والشعوب من ويلات الحروب، أدت بها إلى الدمار والفناء، سواء قديما أو حديثاً، 
وذلك نتيجة لحالة التمييز فيما بينها، بسبب العرق أو اللون، أو اللغة أو العنصر وغيرها من الأسباب.

لفكرة المساواة جذور عميقة في النظام القانون الدولي، فالقانون الدولي يحظر التمييز ضد الأجانب، ويلزم الدول 
بمعاملة الأجانب معاملة مكافئة ومساوية لمواطنيها في الحقوق الأساسية اللصيقة بكرامتهم وبإنسانيتهم.
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إن المســـاواة تمثل مبدأ أساســـياً وحجر الزاوية لكافة الدول والنظم 
المدنيـــة الحديثة في العالم، فهذه النظم تتأســـس على مبادئ مثل 
المســـاواة أمام القانون، والمســـاواة أمام الوظيفة العامة، والمساواة في 
الحصـــول على التعليـــم والخدمات الصحية، وكذلك المســـاواة أمام 

القضاء.
ومـــن المفتـــرض أن أية اتفاقيـــة دولية من اتفاقيات حقوق الإنســـان 
تتضمن بنداً خاصاً بالمســـاواة وعدم التمييز، ذلك أن المساواة وعدم 
التمييز، هي من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
عمومـــاً، وللتمتع بســـائر الحقوق المحمية خاصـــة، فهو بمثابة حق 
عـــام يتفـــرع عنـــه العديد مـــن حقوق الإنســـان الأخرى وهـــو نقطة 

البداية أو الانطلاق لكافة الحقوق والحريات الأخرى. 

تعريفات للتمييز
- إتفاقيات حقوق الإنســـان الدولية لا تقوم بتعريف »المساواة«، كما 
ولا تقوم الاتقاقيات الأساسية، الإعلان العالمي والعهدين الدوليين، 

بتعريف »التمييز«.
- مـــن ناحية أخـــرى، إتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز 
العنصـــري )CERD( تنـــص علـــى تعريـــف شـــامل جـــداً لمصطلـــح 
»التمييـــز العنصـــري« وأصبح هذا التعريف أســـاس تعريفات أخرى 
للتمييـــز فـــي كل مـــن القانـــون الدولـــي والقومـــي، ولهـــذا التعريف 

عناصر مميزة ومهمة:
»أي تمييـــز أو اســـتثناء أو تقييـــد أو تفضيـــل، يقـــوم علـــى أســـاس، 
العـــرق أو اللـــون أو النســـب أو الأصل القومي أو الإثني، ويســـتهدف 
أو يســـتتبع، تعطيل أو عرقلة، الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة،  في الميدان 
السياســـي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان 

آخر من ميادين الحياة العامة«.)المادة 1،الفقرة1(

والمواثيق  الصكوك  ضوء  في  التمييز  وعدم  المساواة  في  الحق 
الدولية 

لقد ورد مبدأ المســـاواة صراحة في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 
1945، وأقـــر فـــي مواضـــع عديدة مبدأ المســـاواة بين جميع البشـــر 
والشعوب، وباحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث أشار 
الميثاق في أماكن متفرقة منه إلى أن حقوق الإنســـان للجميع دون 

تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.
كمـــا وقد تضمـــن الإعلان العالمي لحقوق الانســـان الصـــادر في 10 
، وأورد  ديســـمبر لعـــام 1948، مبـــدأ المســـاواة فـــي كل مـــواده تقريبـــاًٍ
تطبيقـــات متعـــددة لهـــا فقد نصت )المـــادة 1( على أنـــه يولد جميع 
النـــاس أحراراً ومتســـاوين في الكرامة والحقـــوق، وقد جاء الإعلان 
بأســـس ومعايير جديدة للتمييز المحظور، حيث أكدت المادة )2( أن 
لكل إنســـان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا 
الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ،ولا سيما التمييز بسبب العنصر، 
أو اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياســـي أو غير 
السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي 
وضع آخر. كما وأشار الإعلان ذاته في موضع آخر أن الناس جميعا 

سواء أمام القانون ) المادة 7(. 
 ،ICESCR 1966 أمـــا العهد الدولـــي للحقوق المدنيـــة والسياســـية
فقـــد حظر التمييز فـــي التمتع بالحقوق المعترف بها فيه اســـتناداً 
للأســـس والأســـباب ذاتهـــا التـــي وردت فـــي الإعلان العالمـــي لحقوق 
الإنسان، وقد تضمن العهد الدولي نصاً إضافياً بشأن المساواة ليس 
موجـــوداً فـــي الإعلان، وهو نص المادة )26( الـــذي يقرر حق الأفراد 
فـــي المســـاواة أمام القانون بصـــورة عامة، وهي تنـــص »جميع الناس 
متســـاوون أمـــام القانـــون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متســـاوٍ في 
التمتـــع بحمايتـــه، وتضيف«. كمـــا »يحظر القانون فـــي هذا المجال 
أي تمييز ويكفل لجميع الأشـــخاص على الســـواء حماية فعالة من 
التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة 

أو النسب أو غير ذلك من الأسباب«. 
وقد ألزم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
ICESCR 1966، الــــدول الاطراف ضمان مســــاواة الذكور والإناث في 

حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد.

التمييـــز  أشـــكال  الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع  أمـــا الإتفاقيـــة 
العنصري فتنص على أن:

»تتعهـــد الدول الأطـــراف بحظر التمييز العنصـــري والقضاء عليه 
بكافة أشـــكاله، وبضمان حق كل إنســـان، دون تمييز بســـبب العرق أو 
اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما 
بصدد التمتع بالحقوق التالية )وتســـتمر فـــي تعداد حقوق مدنية 

وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية«. )المادة5(.

إتفاقيـــة القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة تركز على 
المساواة بين الجنسين.

 تشـــجب الدول الأطراف جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة، وتتفق 
على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف 
القضـــاء على التمييز ضد المـــرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام... 
»اتخاذ سلســـلة من الإجراءات لضمان المســـاواة بين المرأة والرجل«. 

)المادة 2(.
CEDAW
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• يبـــرز مبـــدأ المســـاواة فـــي اتفاقيات أخـــرى- مثلا: المـــادة 2 من 	
إتفاقية حقوق الطفل، والمادة 7 من الإتفاقية الدولية لحماية 
حقـــوق جميع العمـــال المهاجرين وأفراد أســـرهم، والمادة 5 من 
الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، المادة 2 من الإعلان الخاص 
بحقـــوق الشـــعوب الأصليـــة، والمـــادة 4 )فقـــرة1( مـــن الإعلان 

الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات.
• إنه لمن المهم أن هناك الكثير من إتفاقيات حقوق الإنسان التي 	

تعالج مسألة المساواة في عدة حقول، أو على وجه الخصوص، 
مســـألة حظـــر التمييـــز ضد جماعـــات معينة مـــن الناس. في 
الاوقـــع إن الإجـــراءات التـــي تهـــدف لحمايـــة الأقليات تســـبق 
تاريخيـــاً تأســـيس الأمم المتحدة. بينما تمـــت صياغة الإعلان 
العالمي والمعاهدات بشروط عامة أكثر، فإن الاتفاقيات الأخرى 
أوضحـــت أن الجماعـــات الخاصـــة لهـــا الحق فـــي الحماية من 

التمييز، وهذه الاتفاقيات تتضمن:
التمييـــز  أشـــكال  الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع  - الإتفاقيـــة 

العنصري.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة.
- الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميع العمـــال المهاجرين 

وأفراد أسرهم.
- الإعلان الخاص بحقوق المعوقين.

- الإعـــلان بشـــأن القضاء على جميع أشـــكال التعصب والتمييز 
القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

- الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين للأقليات.
- إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

• عليهـــا 	 والمعاقبـــة  الإبـــادة الجماعيـــة  منـــع جريمـــة  اتفاقيـــة 
والاتفاقيـــة الخاصة بوضـــع اللاجئـــين1951، يعالجون أيضا 
قضايـــا التمييـــز والاتفاقيـــة الخاصة بوضـــع اللاجئين تعالج 

قضايا  التمييز في أقصى حالات تطرفه.
ونصـــت المـــادة )2( من الميثاق العربي لحقوق الإنســـان على حق كل 
إنســـان موجود على أي دولة، وخاضع لســـلطتها فـــي التمتع بكافة 
الحقـــوق والحريـــات الـــواردة فيـــه دون أي تمييز بســـبب العنصر، أو 
اللـــون أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن أو الـــرأي السياســـي أو الأصل 
الوطنـــي والاجتماعـــي أو الثـــروة أو الميلاد أو أي وضـــع آخر دون أي 

تفرقة بين الرجال والنساء.

الحق في المساواة وعدم التمييز في المواثيق والتشريعات الوطنية. 
بتاريـــخ  والموقعـــة  الصـــادرة  الاســـتقلال  وثيقـــة  اعترفـــت  لقـــد 
1988/11/15، وجاء فيها »إن دولة فلســـطين هي للفلســـطينيين 
أينمـــا كانوا فيها يطـــورون هويتهم الوطنيـــة والثقافية، ويتمتعون 
بالمســـاواة الكاملـــة فـــي الحقـــوق، تصان فيهـــا معتقداتهـــم الدينية 
والسياســـية وكرامتهم الإنســـانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني 
يقـــوم علـــى أســـاس حريـــة الـــرأي وحريـــة تكويـــن الأحـــزاب ورعاية 
الأغلبيـــة حقوق الأقليـــة واحترام الأقليـــة قـــرارات الأغلبية، وعلى 

العدل الاجتماعي والمســـاواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على 
أســـاس العـــرق أو الدين أو اللـــون أو بين المرأة والرجـــل«..... »وتعلن 
دولة فلســـطين التزامها بمبـــادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«.
 وقد أكد القانون الاساســـي الفلســـطيني المعدل 2003، عبرت المادة 
)9( أن الفلســـطينيين أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم 
بســـبب العـــرق أو الجنـــس أو اللـــون أو الديـــن أو الرأي السياســـي أو 

الإعاقة.
ولكـــن هنـــاك تدابير خاصة تأخذها بعـــض البلدان من اجل ضمان 
تمثيـــل بعض الفئـــات، لا تعتبر تمييزية ضدهـــم مثل حفظ حصة 
من المقاعد للمسيحيين كما هو معمول به في الأردن وفلسطين، أو 
حفـــظ حصة للمـــرأة كما هو معمول به في المغـــرب والأردن حديثاً، 
وتصنـــف تلـــك التدابير ضمن فئة »التدخـــل الإيجابي« أو »التمييز 
الإيجابـــي«، إذ نـــص البنـــد )11( من مشـــروع المبادئ العامة بشـــأن 
الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية الذي اعتمدته 
اللجنـــة الفرعية لمنـــع التمييز وحماية الأقليـــات في الأمم المتحدة 
إنـــه يجـــب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو 

النظام بأنها إجراءات تمييزية:
أ - الشـــروط المعقولـــة لممارســـة الحق فـــي التصويـــت أو الحق في 

تقلد منصب عام خاضع للانتخاب.
ب - المؤهـــلات المعقولـــة للتعيـــين لتقلـــد منصـــب عـــام ناشـــئ عن 

طبيعة واجبات المنصب.

إجراءات خاصة
التفريـــق بـــين المســـاواة الفعليـــة والشـــكلية كان واضحـــاً لواضعـــي 
الاتفاقيـــات التـــي تعالج موضوع التمييز، فقـــد أدركوا أنه إذا كان لا 
بـــد أن يتـــم التغلب علـــى التمييز فـــي الواقع، وأن تتحقق المســـاواة 
الحقيقيـــة، فإنـــه مـــن الضـــروري للـــدول أن تتخذ إجـــراءات تعالج 
المشـــاكل الضمنيـــة، وهـــذا يتضمن برامج خاصة تســـتهدف بشـــكل 

خاص الجماعات المحرومة والمهمشة. 
التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع . 1

ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية 
أو ثقافيـــة من التمتع بالمســـاواة مع بقية الســـكان في مســـالة 

الحقوق السياسية.
 التمثيـــل المتـــوازن لمختلـــف العناصـــر المكونـــة لســـكان بلد ما . 2

وشـــريطة ألا تدوم هذه الإجراءات إلا طالما ظلت هناك حاجة 
إليها فقط بمدى لزومها.

وأكدت المادة )4( من الٍاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشـــكال التمييز 
ضـــد المـــرأة على أنه لا يعتبـــر اتخاذ الدول الأطـــراف تدابير خاصة 
مؤقتـــة تســـتهدف التعجيـــل بالمســـاواة الفعليـــة بين الرجـــل والمرأة 
بالمعنـــى الذي تأخذ بـــه هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يســـتتبع، 
علـــى أي نحـــو، الإبقاء علـــى معايير غير متكافئـــة أو منفصلة، كما 
يجـــب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققـــت أهداف التكافؤ في 

الفرص والمعاملة.
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د.سناء الشعلان/ الأردن*

أقول بعيداً عن الحديث عن كلّّ تلك الأنواع البغيضة من التمييز 
التـــي تعـــرّض لهـــا الشـــعب الفلســـطيني علـــى أيـــدي  أعدائـــه مـــن 
الصّهاينـــة وعلى أيدي الكثير من الجهات والحكومات المتورطة في  
نكبته، نجد أنّ هذا الشّعب قد وقع فريسة لأشكال نادرة وغريبة 

وقاسية من التمييز.
وعلى الرّغم من أنّ التمييز هو جريمة إنسانية وقانونية وأخلاقية 
ودينيـــة وعرقية وذوقية، وهو في كلّ أشـــكاله تكريس لكلّ معاني 
الألم والحرمان والظلم، إلّا أنّه قد يتغوّل ليصبح حقيقة أساسية 
في وجود الإنســـان المنكود، فيفقد مثـــلُاً حقه الطبيعي والمتواضع 

في أن تكون له حكايته الخاصة مثلًا!!!

دون حكــــايـــــــة!!!

 كلّ إنسان في هذه المعمورة له حكايته الخاصة المحكومة بظروفه 
وأحلامـــه وشـــخصيته وأفعالـــه ومعطياتـــه وتصرفاتـــه ومقاصـــده 
وغاياتـــه وملكاتـــه، وهـــي التي تشـــكّل حياتـــه التـــي نختصرها في 
نهايـــة الأمـــر في ســـيرته. وهذه الحكايـــة هي التي تشـــكّل بالطبع 
ذلك الرافد غير المتناهي من الاحتمالات والممكنات والمستحيلات 
التي ترسم جميعها أقداره، وتسمح له بأن يحلم ولو لمرة واحدة في 
حياتـــه بحرية وانتقاء مبني على كامـــل الفرص والخيارات، وهذه 
الحكايـــة هـــي التـــي تلخّص ســـعادة الإنســـان أو تعاســـته،كما تمثّل 
نســـق حياته، وتكشـــف عـــن مكنونـــات ذاته، ولأجل هـــذه الحكاية 
نحـــن نعيـــش حياتنـــا، لتكوننـــا الحكايـــة، ونكـــون نحـــن الحكايـــة، 

   بعيـــداً عـــن كلّ أنـــواع التمييـــز البشـــعة التي تعرّض لها الشّـــعب الفلســـطيني التي نســـتطيع القـــول إنّها الأغـــرب في تاريخ 
الإنســـانية، إذ لـــم يســـجّل التاريـــخ أبداً طـــوال تاريخه الدمويّ الشـــائن تواطـــؤ العالم كلّه إزاء ســـرقة بلد كاملـــة من أهلها، 
وتشـــريد شـــعب كامل على أيدي جماعات من اللصوص والقتلة الذين جاءوا من كلّ مكان في العالم ليستوطنوا أرض شعب 
تمزّق بين الإبادة الجماعية البشعة وبين الأسر وبين الترحيل القسري خارج وطنه، ليسيح مكرهاً في جميع أصقاع الدنيا.



14

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

14

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

وفيمـــا بعـــد تصبـــح حكايتنـــا هي حياتنـــا، وغيـــر غائب عـــن واعٍ أنّ 
حكاية كلّ إنسان هي مقدّسه الخاص، فهي باختصار سفر وجوده، 
ومفردات أزمانـــه، وإنّا تكون قيمة حياتنا وتقيمنا لمعاني وجودنا 
اعتمـــاداَ على حكايتنا،فنقول ذلك شـــجاع، لأنّ حكايته كانت عن 
الشـــجاعة، وأعني هنا حكايـــة حياته، وذلك مكافـــح؛لأنّ حكايته 
كانـــت عن الكفـــاح، ونقول ذلـــك قائـــد عظيم؛لأنّه اختـــار أن يقود 

جماعة أو طائفة أو شعب أو ربما أمّة نحو الخيارات الصحيحة.

 وكل إنســـانٍ إلـــى حدٍ مـــا هو حرّ في اختيار حكايتـــه، أو على الأقل 
كانـــت عنـــده فـــرص الاختيـــار، إلّا الشّـــعب الفلســـطيني فهـــو منذ 
ســـتة عقود ونيف لم تكن عنده حكايته الخاصة،فكلّ فلســـطيني 
يمارس ضده تمييز بشـــع اســـمه الحرمان من الحكايـــة، والانضمام 
قســـراً تحـــت مظلـــة حكايـــة واحـــدة جبريـــة اختارهـــا لـــه العـــدو 
الصهيوني، فالفلسطينيون يعيشون حكاية قسرية في كلّ مكان، 
في حين أنّ البشـــر جميعاً يعيشـــون حكاياهـــم المتنوعة والمتفاوتة 
بكامـــل اختياراتهـــم وقراراتهم،فذلـــك رجـــل يحلـــم، وتلـــك امـــرأة 
تكافـــح، وهـــؤلاء طلبـــة يجتهـــدون، وأولئك بانـــون عاملـــون، وتلكم 
أمهـــات صالحات، وهنا وهناك أمثلة على الصلاح والفســـاد،والبناء 
والهـــدم، والفضيلـــة والرذيلة،وفـــي كلّ مـــكان حكاية بـــل وحكايات 
يعيشـــها أصحابها، وتســـير بهم وفق مأمولهم تـــارات، وضدّ أمانيهم 
تـــارات أخـــر، إلّا الفلســـطينيين، فهـــم جميعاً أســـرى كابوس اســـمه 

حكاية قسرية واحدة.

  وحكايتهم الجبرية الواحدة تقول:
 كانوا يعيشون في سلام، كانت أحلامهم قيد أنلة من حيواتهم، لم 
يحاربوا بشراً في يوم،لم يكرهوا بشراً في يوم، لم يكونوا صيارفة 
أو قتلـــة أو تّجـــار مـــوت أو دمـــار، بـــل كانـــوا زرّاعـــاً وبنـــاة وعابديـــن. 
الحياة عندهم كانت تختصر في البناء والامتداد والإخلاص لكلّ 
تفاصيل حياتهم البســـيطة حيث العمل ليلَ نَهار، وانتظار المواسم، 
والمشـــاركة في الأفراح والأتراح،  وتربية الأبناء، ومعاونة الجيران، 
ومجاملـــة الأقارب والأنســـباء، ثم جاءهم الســـخط والغضب وأيام 
العذاب علي أيدي شـــرذمة من الجائعين الغربـــاء الصهاينة الذين 
جمعهم الموت والجوع والتشرّد، فجاءوا إلى أرض فلسطين تحميهم 
الأسلحة والعصابات والجيش البريطاني والإرادة الدولية الغاشمة 
التي صمّت آذانها عن أبســـط مبادئ العدالة الدولية، وتواطأت مع 
تلـــك العصابـــات في أكبر ســـرقة في التاريخ، إذ هي أوّل مرة يُســـرق  

فيها بلد كامل! ويغتال شعب بأكمله!
 ومـــن يومها أصبحت كلّ حكايا الشـــعب الفلســـطيني تتلخّص في: 
التشـــريد، والحرمـــان، والظلـــم، والقســـوة، والســـجن، والتعذيـــب، 

والإبادة الجماعية، والموت، والعنصرية.  
يعتقد البعض أنّ الموت هو أبشع ما قد يتعرّض له الإنسان، لكنّني 
أعتقـــد جازمة بأنّ حرمان الإنســـان من أن يعيش حكايته الخاصة 
هـــو أبشـــع ما قـــد يتعرّض له فـــي هذه الدنيـــا، إذ يعني هـــذا أنّه لا 
يســـتطيع أن يحلـــم، وأن ينتظـــر، وأن يتمنّـــى، فـــكلّ الطـــرق مغلقة 
أمامـــه، وهـــذا فـــي نظري أبشـــع من المـــوت، إذ ســـلّمنا بـــأنّ الحياة لا 
تســـتوي إلّا بالحلـــم والانتظار والأماني، كما لا تســـتمر إلّا بالعمل 

والسعي والاجتهاد.
فـــي العالـــم كلّـــه تحتمـــل لحظـــة اجتمـــاع قلبـــي رجـــل وامـــرأة كلّ 

الحكايات والنهايات، أمّا عند الفلسطيني فالحكاية الوحيدة هي 
الفراق في ظلّ السجن أو النفي أو القتل أو الترهيب والملاحقة.

فـــي العالم كلّه قصة الأمومة والأبوة والبنوة تمتدّ في كلّ الأفعال 
والاحتمـــالات، وتتـــراوح بـــين البـــرّ والعقوق، والإســـعاد والأشـــقاء، 
والفراق واللقاء، والامتداد والانقراض، إلّا الفلسطيني، فحكايته 
أبوتـــه وحكاية أمومة أنثـــاه تمتدّ دائماً في الفجـــع والثكل والألم، 
فإمّـــا أن يُحرمـــا من أبنائهمـــا المطارديـــن أو المســـجونين أو المنفين أو 
المبعدين، وإمّا أن يتقلّدا قســـرا لقب والديّ الشهيد، وإمّا أن يعيشا 
علـــى حافة انتظـــار الفجيعة التي قد تطـــرق بابهما في أيّ لحظة 
مصحوبة بإعقاب بندقية صهيوني غاشـــم، وإمّا أن يكونا صورتين 
فـــي إطار أســـود معلق على جدار في بيت أيتـــام فقدوا والديهم في 

حروب لا تنتهي مع العدو الرّابض على القلوب الحشا.
 فـــي العالـــم كلّه قصـــص الراحلـــين أو المغادرين تبدأ منهـــم وتنتهي 
بهـــم، وتحتمـــل دائمـــاً العـــودة ولمّ الشـــمل، كمـــا تحتمـــل النّهايات 
الســـعيدة، دون أن يمنعهـــا ذلـــك مـــن أن تذعن أحياناً إلـــى النهايات 
الحزينة أو الفاجعة، أمّا الفلسطيني فعندما يغادر تكون حكايته 
الجبريـــة تتلخّـــص فـــي أن لا يعـــود، وإن عاد فلا يعـــود إلّا في كفن 

محمولًا على الأعناق!!!
هـــذه هـــي حكايـــة الفلســـطيني التـــي تتلخّص فـــي أن لا يكـــون له 
حكاية، فكلّ الفلســـطينيين مأسورون في حكاية كابوسيّة واحدة، 
اســـمها العذاب. ثم يتكلّم العالم عن العدالة، والفلسطيني تمارس 
ضـــدّه كلّ أنـــواع التميـــز العنصـــري، فيحـــرم حتـــى من حقـــه في أن 

يملك حكاية!!!
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فخـــلال الأعوام الماضية من عمر الإنقســـام البغيض قامت الســـلطتين 
فـــي كل مـــن الضفة الغربية وقطـــاع غزة باتخاذ إجراءات مســـت بمبدأ 
عدم التمييز الذي يعتبر مبدأً أساســـياً وعاماً لحماية حقوق الإنسان، 
فمـــن حـــق المواطن الفلســـطيني التمتع بمبدأ عدم التمييز، والمســـاواة 
أمام القانون، والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أي تمييز. 

فالممارســـات المرتكبـــة بحق المواطنين الفلســـطينيين مـــن التعدي على 
الحق في تشكيل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، ومنع التجمع 
الســـلمي والمســـيرات والإعتصامـــات، ومنـــع عقـــد المؤتمـــرات الصحفية 
والتدخـــل فـــي حريـــة الـــرأي والتعبير على أســـاس حزبـــي، وغيرها من 
الانتهـــاكات جميعها ممارســـات خطيرة تخالف القانون الفلســـطيني، 

خاصة القانون الأساسي.
 فالفقرة الخامســـة من المادة 26 من القانون المعدل للقانون الأساســـي 
تؤكد “على حق الفلســـطينيين بالمشـــاركة في الحياة السياســـية أفراداً 
وجماعات، على وجه الخصوص عقد الإجتماعات الخاصة دون حضور 
أفـــراد الشـــرطة، وعقـــد الإجتماعات العامـــة والمواكـــب والتجمعات في 

حدود القانون”. 

كمـــا أن التمييـــز محظور بـــين الفلســـطينيين، وحرية الـــرأي والتعبير 
مكفولـــة، بموجـــب نـــص المـــادة 9 من البـــاب الثاني من القانـــون المعدل 
للقانـــون الأساســـي “ الفلســـطينيون أمـــام القانـــون والقضـــاء ســـواء 
لا تمييـــز بينهـــم بســـبب العـــرق أو الجنس أو اللـــون أو الديـــن أو الرأي 

انتهاك مبدأ عدم التمييز

السياســـي أو الإعاقة”، والمادة 19 من القانون نفسه، أكدت على انه “لا 
مســـاس بحرية الـــرأي، ولكل إنســـان الحق في التعبير عن رأيه ونشـــره 
بالقـــول أو الكتابة أو غير ذلك من وســـائل التعبيـــر أو الفن مع مراعاة 

أحكام القانون”.
وجـــاءت أحكام القانون الأساســـي الفلســـطيني متطابقة مع الفقرة 1 
مـــن المادة 2 مـــن العهد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية، 
التـــي تلـــزم كل دولـــة طـــرف باحتـــرام الحقوق المعتـــرف بها فـــي العهد 
إقليمهـــا  فـــي  الموجوديـــن  الأفـــراد  لجميـــع  الحقـــوق  هـــذه  وبضمـــان 
والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياســـي أو غير السياســـي، أو الأصل القومي 

أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. 
وكذلـــك فإن المادة 26 من العهد المذكور لا تخول جميع الأفراد التمتع 
بالمســـاواة أمـــام القانـــون والتمتـــع بحماية القانـــون على قدم المســـاواة 
فحســـب، بـــل تحظـــر أي نـــوع مـــن أنـــواع التمييـــز بمقتضـــى القانـــون، 
وتكفـــل لجميع الأفراد حماية واحـــدة وفعالة ضد التمييز القائم على 
أي أســـاس مثـــل العـــرق أو اللون أو الجنـــس أو اللغة أو الديـــن أو الرأي 
السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو 

النسب أو غير ذلك من الأسباب.
وعليـــه فـــإن مبـــدأ عـــدم التمييـــز هو مبـــدأ أساســـي من مبـــادئ حقوق 
الإنسان، وملزم، وعلى السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة في قطاع 
غزة احترام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى، والمواثيق 

الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مصطفى إبراهيم

انطلاقـــاً مـــن اســـتمرار الحكومتـــان فـــي أراضي الســـلطة 
الوطنيـــة والفلســـطينية بانتهـــاك مبدأ عـــدم التمييز، 
حيـــث قامتـــا ومـــا زالتا تقـــوم بارتـــكاب انتهاكات شـــكلت 
إجـــراءات  واتخـــذت  الإنســـان،  لحقـــوق  خطيـــراً  مســـاً 
تعمـــق من الفجوة بين الســـلطة المكلفة بإنقـــاذ القانون، 
والمواطـــن الـــذي ينتظر منهـــا حمايته وتحقيـــق العدل، 
وعدم التمييز في تطبيـــق القانون، وانتهاك مبدأ عدم 

التمييز بين المواطنين المتساوين في الحقوق.
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إذن لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن حقوق الإنسان في 
أجـــواء لا تتوفر فيها النظرة المتســـاوية وعدم التمييز بين الناس، 

باعتبار ذلك الأرضية لبناء صرح حقوق الإنسان.
الاعتقاد بالتفوق بســـبب العنصـــر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو 
الديـــن، أو الرأي سياســـياً كان أم غير سياســـي، أو الأصل الوطني أو 
الاجتماعـــي، أو الثـــروة، أو المولـــد، أو أي وضـــع آخـــر أو التمييز علي 
أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي 
ينتمي إليه الشـــخص، ســـواء أكان مســـتقلًا أم خاضعـــاً للوصاية أو 
غير متمتع بالحكم الذاتي، أم خاضعاً لأي قيد آخر على ســـيادته 
مـــن المفارقـــات المؤلمـــة إنســـانياً، والمنتهكـــة لجملـــة من المبـــادئ  التي 
استقرت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بدءً من الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان وانتهـــاءً بالاتفاقيات المناهضـــة للتمييز 

على اختلاف مسمياتها وعناوينها.
 وفـــي المقابل يطول الحديـــث المتعلق بعدم وجود مكان لأي تدوين 
أو تشـــريع ينـــادي بالتمييـــز، كما كان فـــي الماضـــي لتمييز الابيض 
عن الاســـود مثل ما يسمى بقوانين جيم كرو في الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة أو قوانـــين الابارتهايـــد العنصريـــة في جنـــوب إفريقيا 
وغيرهـــا، فكانـــت كل هـــذه القوانين القاتمـــة والسياســـات المريضة 
والممارســـات المقيتـــة على موعـــد مع الاختفـــاء، كونهـــا تخالف كل 
ما هو إنســـاني، ولكن الســـؤال الكبير والملح هو هـــل اندثر التمييز؟ 
هل لازال يمارس؟ أموجود هو؟ كم بودي أن تُسمعكم أحرفي هذه 

ضحكي .....
وفـــي المقـــام الأول أوجه أصابـــع الإتهام للاحتـــلال البغيض لأرضنا، 

وإدانـــة في نفـــس الوقت، ولكن مـــاذا عنا نحن،  فالقانون الأساســـي 
الفلسطيني في اطلالة كريمة من الشارع والمشرع في المادة 9 قال ما 
قاله عن الفلســـطينين بانهم امام القانون والقضاء ســـواء، لا تمييز 
بينهم بســـبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياســـي 
أو الإعاقة، لا أرغب في الإطالة ولكن اســـمعوا نصيحتي كما اهتف 
لنفسي بان نجعل هذه الكلمات بوصلتنا في الحياة.... لا للتمييز! 

من منا لا يعرف قصة الفاروق عمر بن الخطاب مع والي مصر؟

إنـــي  أميـــل  إلـــى اعتبـــار أن هذه الواقعـــة  جزءً من ثقافـــات وحضارات بشـــرية مختلفة، التقت وتناغمـــت مع غيرها 
مـــن الوقائـــع ليصيغها المجتمعون  كإعلان عالمي في الأمم، بالاتفاق على رفعة شـــأن وأهمية حقوق الإنســـان، والتي 
تأثر ممن كُلفوا بتدوين مواده الثلاثين  بإعلان حقوق الإنســـان والمواطن« الصادر عن الثورة الفرنســـية عام 1789، 
وشرعة »الماغنا كارتا« الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى سنة 1215، وغيرها من المنارات الحقوقية المدونة وارث 
لعديـــد مـــن ثقافـــات مختلفة والتي لـــم تر النور  إلا بعـــد خروجها من رحم ومعاناة أمم وشـــعوب ذاقـــت الأمرين من 
الإجحاف و التمييز و العذابات بسبب السلوك البشري غير سوي، والذي جعلها تدفع ضرائب الحزن والألم والقهر 
والأرواح، فمـــا كان للســـان الأمم المختلفـــة إلا أن تصـــرخ وبصـــوت عال بابتداء الإعـــلان  »يولد جميـــع الناس أحرارا 

ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء«.

علاء غنايم

لا للتمييز
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كيف لدولة أو كيان في القرن الواحد والعشرون أن يجاهر وينادي ويطالب 
بالتمييز والعنصرية على أســـاس الديـــن أو المعتقد!! لا بل يحاول ويضغط 
بقوة للحصول على اعتراف رسمي ودولي بهذه العنصرية وهذا التمييز..؟!

في ذكرى مناهضة التمييز..
 دولة التمييز تطل برأسها !!

حسن شعبان حلاسة 
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هـــذا مـــا يحدث في ذكـــرى يـــوم الأمم المتحـــدة لمناهضة التمييـــز، تبرز 
هـــذه الحقيقـــة وعلى مرأى ومســـمع العالم كله... إنهـــا دولة الإحتلال 
الإســـرائيلي التـــي تعلـــن أمـــام العالـــم كله، طلبهـــا من الفلســـطينيين 
الاعتـــراف بدولـــة إســـرائيل )كدولة يهوديـــة خالصة للشـــعب اليهودي 
فـــي ارض إســـرائيل( !!! وتعمـــل على إجبار أصحـــاب الحقوق الأصلية، 
بالقبول بهذا الكيان القائم على العنصرية والتميز على أساس الدين.

وهـــذا بالتأكيـــد ما يجســـد التمييز ضـــد المواطنين الفلســـطينيين في 
الداخـــل، المواطنـــون أصحـــاب الأرض الأصليـــة، وباقـــي الطوائف التي 

تسكن وتعيش في هذا البلد. 

لا شـــك أن القضية هي قضية تمييز عنصري موجهة بالدرجة الأولى 
ضـــد عـــرب الداخـــل )الفلســـطينيون العـــرب في إســـرائيل(، رغـــم أنهم 
يحملون الجنســـية الإسرائيلية، ولا شـــك أيضاً أن القضية تطرح على 
أنها قضية سياسية بحتة، يراد منها تحديد حق تقرير المصير للشعب 
اليهودي كما تدعي دولة إســـرائيل، ولكن وللأســـف الشـــديد ما ندر أن 
تم نقاش هذا الموضوع على أســـاس أنها قضية حقوقية، تشـــكل انتهاكا 

سافراً بمنظومة وقانون حقوق الإنسان.  

تنـــص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان علـــى أن »غاية ما يرنو 
إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة 

ويتحرر من الفزع والفاقة«.

أمـــا المـــادة الثانيـــة مـــن ذات الإعـــلان تنص علـــى أن “ لكل إنســـان حق 
التمتـــع بكافـــة الحقـــوق والحريـــات الـــواردة في هـــذا الإعـــلان، دون أي 
تمييـــز، كالتمييز بســـبب العنصر أو اللون أو الجنـــس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياســـي أو أي رأي آخـــر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو 

الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر«.

فيمـــا تخضـــع حريـــة الفرد في التعبيـــر عن ديانتـــه أو معتقداته فقط 

للقيود المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة 
أو النظـــام العـــام أو الصحـــة العامـــة أو الأخـــلاق أو حقـــوق الآخريـــن 

وحرياتهم الأساسية. 

لقد توجت نضالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنســـان لمناهضة 
التمييز على أســـاس  المعتقد، أو الديانة، بإصدار الإعلان العالمي بشأن 
القضـــاء علـــى جميع أشـــكال التعصب والتمييز القائمين على أســـاس 
الدين أو المعتقد، والذي اعتمد ونشـــر على الملأ بموجب قرار الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة 55/36 المـــؤرخ في 25 تشـــرين الثاني/نوفمبر 
1981 ومـــن ابـــرز مـــا جـــاء في هـــذا الإعلان، نص المـــادة الثانيـــة  التي 
تؤكـــد علـــى انـــه »لا يجـــوز تعريض أحـــد للتمييز مـــن قبل أيـــة دولة أو 
مؤسســـة أو مجموعة أشـــخاص أو شـــخص على أســـاس الدين أو غيره 

من المعتقدات”.

لـــم يســـجل التاريـــخ إلا في الديكتاتوريـــات الســـحيقة، أن دولة أو كيان 
خصـــص موطناً لأصحاب ديانة ومعتقد واحد، فما بالك بدولة تدعى 
أنهـــا واحـــة الديمقراطية ودولة الحقوق والحريـــات لمواطنيها، أن تقوم 
بهذا الإعلان التمييزي، وتطالب كل العالم بتشريع هذا التمييز وهذه 
العنصريـــة، بـــل وتعكـــف على إقـــرار قانون يجســـد هذا الإعـــلان  فيما 

يسمى بقانون )يهودية الدولة(. 

إن ما يؤسف ويحزن حقاً أن لا تقوم الأمم المتحدة وأجسامها، بالدفاع 
عن قيمها وإجماعها الذي تعبر عنه بإعلاناتها ومواثيقها التي أقرتها 
وتطالـــب بتطبيقهـــا، بـــل تلتـــزم الصمـــت المطبـــق أمـــام هـــذا الانتهاك 
الصـــارخ لمنظومـــة اتفاقيـــات ومواثيـــق حقوق الإنســـان. كمـــا ولم تقم 
منظمات حقوق الإنســـان الدولية أو الإقليمية، بالتصدي الفعال ضد 

هذا الانتهاك المعلن والمنظم بنص القانون.
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لقـــد شـــاركت المـــرأة في النضـــال الوطنـــي ضـــد الاحتلال الإســـرائيلي 
جنبـــاً إلـــى جنب مـــع الرجل في فصائـــل العمل الوطنـــي. كما تحملت 
المرأة الفلســـطينية وما زالت شؤون إدارة الأســـرة ومسؤوليتها المزدوجة 
داخل المنزل وخارجه، جراء غياب رب الأســـرة بسبب إجراءات الاحتلال 
الإســـرائيلي من قتل واعتقال أو الإبعاد، وبالتالي شكلت مصدر القرار 
رمت المرأة من جني الثمار  في الأســـرة. ولكن في مرحلة بناء الدولة حُح
ولم تشارك في صنع القرار بحيث لم تتسلم أياً من المناصب السياسية 
العليا، وحتى في التنظيمات السياسية بحيث لا نجد المرأة في الصف 
الأول فيهـــا، واقتصـــرت فقط على الرجل وكأنه كان في مرحلة الصراع 
والنضال بمفرده وتم إقصائها وإلزامها بالوظائف البســـيطة وبأعمال 

المنزل وتربية الأطفال فقط.
 وهـــي دوماً تســـعى من خـــلال عملها إلى اكتســـاب المكانـــة الاجتماعية 
المعيشـــي  الأســـرة  مســـتوى  ورفـــع  المعـــارف  واكتســـاب  ذاتهـــا،  وتأكيـــد 
والتعليمـــي والصحـــي. وهذا يتطلب أن يتحمل المجتمع بأســـره ســـواء 

المرأة والعمل.... بين القانون والواقع

نادية أبو ذياب

الحركـــة النســـوية والســـلطة الوطنيـــة مســـؤولية النهوض بـــدور المرأة 
وتنميتها من خلال رفع شعار حقوق المرأة »حقوق إنسان«، مسترشدين 
بالاتفاقيـــات والمعايير الدوليـــة والعربية وفي مقدمتها الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
 فقـــد جـــاء فـــي وثيقة إعـــلان اســـتقلال دولة فلســـطين الصـــادرة عن 
المجلس الوطني في عام 1988 »أن دولة فلســـطين هي للفلســـطينيين 
أينمـــا كانوا... فيهـــا يطورون هويتهـــم الوطنية والثقافيـــة، ويتمتعون 
بالمســـاواة الكاملـــة في الحقوق بين المرأة والرجـــل«. كما ورد في القانون 
الأساســـي الفلســـطيني في المـــادة 25 »أن العمل حق لـــكل مواطن وهو 
واجب وشـــرف تســـعى السلطة إلى توفيره لكل قادر علية«. وأيضاً أكدت 
الوثيقـــة النســـوية الفلســـطينية الصـــادرة عـــن الاتحـــاد العـــام للمرأة 
الفلســـطينية علـــى إرســـاء مبـــادئ المســـاواة بين الرجـــل والمـــرأة. ودعت 
الوثيقـــة إلـــى ضمـــان التحقيـــق العملـــي لهـــذا المبدأ من خـــلال اتخاذ 
تدابيـــر تشـــريعية وإدارية لحظر كافة أشـــكال التمييز ضـــد المرأة وذلك 
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من خلال إقرار الحماية القانونية لها على قدم المساواة مع الرجل في 
كافة المستويات. 

  لقـــد جـــاء قانـــون العمـــل الفلســـطيني رقـــم )7( لســـنة 2000 ملبياً 
لحاجـــة اجتماعية ملحة لتنظيم شـــؤون العمل والعمـــال في المجتمع 
الفلســـطيني. وكان متوافقاً مع ما ورد في المواثيق الدولية التي تنادي 
بحقـــوق العمال، ســـواء في الإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان أو العهد 
الدولـــي الخاص بالحقـــوق الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية. فقد 
نصـــت المـــادة )2( علـــى أن »العمـــل حق لـــكل مواطن قادر عليـــه وتعمل 
الســـلطة على توفيره على أســـاس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع 
التمييـــز«. ويتضـــح من النص الـــوارد أنه يؤكد على مبدأ حق المســـاواة 
بـــين الرجـــل والمرأة وحظر التمييز بينهما، وأن كان من الأفضل لو نص 
قانون العمل الفلسطيني على نص صريح يحظر التمييز تحت طائلة 

العقاب والتعويض بدل الاكتفاء بإيراد نص الحظر فقط.
 وقد جاء في الباب الســـابع تحت عنوان تنظيم عمل النســـاء من المادة 
)100( إلى المادة )106(، إذ أكدت تلك المواد على تحسين ظروف العمل 
للمـــرأة مـــن حيـــث عـــدم التمييز في شـــروط وطرق العمل بـــين الرجل 
والمرأة كما ورد في المادة )100(، وكذلك عدم تشـــغيل المرأة في الأعمال 
الخطيـــرة أو الضـــارة بالصحـــة، وكذلك منع من تشـــغيل المرأة ســـاعات 
إضافية أثناء العمل أو في ساعات الليل، ما عدا الأعمال التي يحددها 
مجلس الوزراء حســـب نـــص المادة)101(، مع العلم انـــه حتى اليوم لم 

يرد تحديد لها وبقي الأمر معوماً وغير واضح.
وقـــد نـــص القانـــون أيضاً بـــأن على المنشـــأة توفير وســـائل راحة خاصة 
بالعاملات في المادة )102(، وهذا النص خاص بتوفير وســـائل الراحة 
للنســـاء، رغم عدم ذكر طبيعة هذه الوســـائل وتركها للوائح التنفيذية 
والتعليمات الصادرة من المنشأة. مع ذلك فإن قانون العمل الفلسطيني 

لم ينص صراحة على إنشـــاء الحضانات وربما جاء بشـــكل ضمني بما 
نص عليه من ضرورة توفير وسائل الراحة للمرأة. أما في المادة )103( 
منـــح المـــرأة إجازة ولادة مـــدة كبيرة وجيدة، كما لا يجوز فصلها بســـبب 
تلـــك الإجـــازة، ولا زال حتـــى اليـــوم للأســـف يتـــم التلاعب بهـــذا الحق 
خاصة من قبل القطاع الخاص حيث يتم الفصل للعاملات أو تقليص 
مـــدة إجازة الولادة حســـب رغبة صاحب العمـــل، كما نجد العاملات في 

المشاغل والمصانع لا تتمتع بأي حقوق.
كمـــا أعطـــى القانون المـــرأة في المـــادة )105( إجازة بـــدون أجر من أجل 
رعاية الطفل أو مرافقة زوجها في سفره، ومع ذلك هناك وقائع عملية 
تثبت فصل النســـاء من عملهـــا إذا طلبت إجازة بلا راتب طويلة الأمد. 
ونصـــت المـــادة )104( أنه للمـــرأة المرضع الحق بفتـــرة أو فترات رضاعة 
أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ســـاعة يوميا لمدة ســـنة من تاريخ 
الوضع. تحتســـب ساعة الرضاعة المذكورة من ســـاعات العمل اليومية، 
لكـــن لا نـــرى تطبيـــق هـــذا الحـــق إلا في المؤسســـات الحكوميـــة وبعض 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص. وأكد القانـــون في المـــادة )106( بأنه على 
المنشاة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء، فكم 

من المنشآت علقت هذه الأحكام؟
كمـــا أننـــا نـــرى علـــى أرض الواقـــع انتهـــاكاً صريحـــاً لقانـــون العمـــل 
الفلســـطيني، وبخاصـــة من قبل أرباب أو أصحاب العمل في فلســـطين 
ولا ســـيما من حيـــث تدنّي الأجور إلى حد كبير، وعدم تحديد ســـاعات 
العمـــل، التـــي قـــد تصل فـــي بعض الأحيان إلى أكثر من خمســـة عشـــر 
ســـاعة عمـــل يومياً، وعدم الالتـــزام بمراعاة الصحة والســـلامة المهنية، 
وكذلـــك قواعـــد معاملـــة العامـــل من حيـــث الفصل التعســـفي أو بعدم 
التأمين لمصلحتهم من أخطار العمل خاصة في المشـــاغل وأماكن عمل 

النساء والمصانع.
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سياسات أصحاب العمل تجاه عمل المرأة
كفـــل القانـــون الأساســـي وقانـــون الخدمـــة المدنيـــة مبـــدأ المســـاواة بين 
الموظفين في مجال التوظيف في الوظائف العامة، ومبدأ المســـاواة في 
الحقوق والواجبات بين الموظفين حســـب فئاتهم ودرجاتهم في الســـلم 
الوظيفـــي. إلا انـــه من الناحية العملية، يلاحـــظ وجود خروقات كثيرة 
من قبل مسئولي الوزارات والهيئات العامة في السلطات الثلاثة. حيث 
مظاهـــر التمييز والمحســـوبية في الوظيفة العامـــة لصالح الذكور على 

حساب الإناث. وتجلى ذلك:
•   التطبيـــق الخاطـــئ لقانون الخدمة المدنيـــة، تحديدا في التمييز 	

بين المرأة والرجل في دفع بدل علاوة الأبناء، حيث يتقاضى الرجل 
العامـــل في الوظيفـــة العمومية هذه العلاوة، إذا عمل الزوجان في 
الوظيفـــة العمومية، ويتقاضاها الرجـــل بالإضافة لعلاوة الزوجة 
إن لـــم تعمـــل الزوجة فـــي الوظيفـــة العمومية. بينمـــا لا تتقاضى 
المـــرأة علاوة الأبنـــاء وعلاوة الزوج ما لم يعمل الـــزوج في الوظيفة 
العموميـــة، علمـــاً بـــأن المـــادة 53 من قانـــون الخدمـــة المدنية تنص 
على”إذا ما كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفع العلاوة 

الاجتماعية للزوج فقط”.
•  اقتصـــر توظيـــف النســـاء في درجـــات إدارية متدنية فـــي الوظيفة 	

العمومية، كما أشـــارت الإحصاءات كرئيســـة شعبة، كاتبة، مراسلة، 
موظفة استقبال، عاملة نظافة…الخ.   

• مظاهر الفساد ممثلة بالمحسوبية والواسطة والرشاوى لدى مراكز 	
صنـــع القرار والموظفين المتنفذين في الوظيفة العمومية، أدت إلى 
اســـتغلال المرأة أبشـــع أشـــكال الاســـتغلال من أجـــل الحصول على 
الوظيفة العمومية، وغالباً ما كان يسود التمييز بين امرأة وأخرى، 
يحكمها الســـن والشـــكل والحالة الاجتماعية. وهل هي متحررة أم 
محافظة، بشـــخصية قويـــة أو ضعيفة…الخ .وقد ثبت بالملموس أن 
المـــرأة في المراكز المتنفـــذة في الوظيفة العمومية ترفض التســـاوق 
مع الفساد. وهذا سبب مباشر وممنهج في إبقائها بعيدة عن مركز 

صنع القرار.
•  إن مبـــدأ التوظيـــف على أســـاس الكفاءة والمؤهـــل العلمي والخبرة 	

العملية، هو أســـاس في التعـــين والترقية في الوظيفـــة العمومية، 
ليس العلاقة الشـــخصية والأســـرية والحزبية هي المقياس ويسهم 
فـــي تعزيز مشـــاركة ودور المرأة في الوظيفة العمومية، حيث تشـــير 
بعض الدراســـات أن %69 من النســـاء في الوظيفة العامة حصلنّ 
عليهـــا مـــن خلال القانـــون مقابل %49 من الرجـــال حصلوا على 
وظائفهم عن طريق جهات عليا، واســـطة محســـوبية، حزبية…الخ. 
وهذا يكرس الفجوة الواسعة بين القوانين والتطبيق العملي على 

أرض الواقع.
وعلـــى الرغـــم من الأجور العالية نســـبيا التي يتقاضاهـــا العاملون في 
القطـــاع الخـــاص ومنظمـــات المجتمع المدنـــي. إلا أن التمييز ضد المرأة 
في هذه المؤسسات واضح، حيث تدني المستوى الوظيفي للنساء، العمل 
الجزئـــي وعقـــود العمل إما على مشـــاريع أو عقود عمـــل محدودة المدة. 
ودون توفيـــر الحمايـــة الاجتماعية للمرأة، علـــى الرغم من أن عدد غير 
قليـــل مـــن هذه المنظمـــات تعمل في ترويـــج قضايا المـــرأة وحقوقها، إلا 
أنـــه غالبـــا ما يتم ممارســـة التمييز ضـــد المرأة نفســـها وتناقض المبادئ 
والأهـــداف التـــي تعمـــل بها المؤسســـات. إلا أنـــه وكما في القطـــاع العام 
يســـود التمييـــز ضـــد المـــرأة واســـتغلالها بســـبب الظـــروف الاجتماعية 
والاقتصادية، وأحيانا بســـبب عـــدم معرفتها بالحقوق التي يكفلها لها 

القانون، فتكون مضطرة للعمل تحت أي شروط وبأي أجر. 

كمـــا أنه وبالتدقيق في عـــدد من القوانين الخاصـــة وتحديداً الناظمة 
لعلاقـــات العمل لم يدخـــل النوع الاجتماعي فـــي الصياغة مثل قانون 

الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني.

أهم مشكلات المرأة في العمل
• عدم توفر الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لهن.	
•  عدم توفر الأمن الوظيفي والاستقرار في العمل. 	
• استغلال أصحاب العمل للظروف الراهنة للمرأة.	
• غياب المحاكم العمالية المختصة.	
• ضعـــف الجهـــاز القضائي في معالجة نزاعـــات العمل، والمماطلة في 	

البت فيها لسنوات.
• غيـــاب الإجـــراءات التنفيذيـــة لقـــرارات المحاكـــم، أدى إلـــى انعـــدام 	

الحماية الاجتماعية للمرأة، غالبا ما يدفع ذلك باتجاه تنازل المرأة 
عن حقها أو القبول بتســـوية لا تشـــكل %50 من قيمة مستحقاتها 

التي يكفلها القانون. 
• غيـــاب آليات تطبيق القانون وضعف الرقابة والتفتيش على مواقع 	

العمل.
• ضعـــف دور المنظمـــات النقابيـــة يؤدي لضعـــف الحـــوار الاجتماعي 	

والمفاوضة الجماعية بمواقع العمل.

أهم التوصيات التي لا بد من العمل عليها من قبل السلطة الوطنية 
بسلطاتها الثلاث

حمايـــة المرأة في ســـوق العمل وتوفير الأمـــن الوظيفي والحماية . 1
الاجتماعية.

ضرورة الإسراع في وضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية من قبل . 2
الســـلطة التنفيذيـــة وبخاصـــة في ظـــل حكومة قوية قـــادرة على 

تطبيق قانون العمل الفلسطيني.
 الإسراع في تشكيل لجان للتفتيش على مؤسسات العمل وأماكن . 3

العمـــل، وفتـــح مكاتـــب خاصـــة في ظل ظـــروف صعبة فـــي أماكن 
معينة لسماع شكاوي العمال.

 العمـــل علـــى المحافظة على متابعة النصـــوص القانونية لقانون . 4
العمل للتطورات التي تحل على ســـوق العمل الفلسطيني لتوفر 

لها غطاءً قانونياً منصفاً لكل من أصحاب العمل والعمال.
ضرورة العمل على تشكيل المحاكم العمالية الخاصة بنظر قضايا . 5

العمـــال التي تعتبـــر من الدعاوي المســـتعجلة التـــي يجب النظر 
فيها بشكل سريع وتوفير القضاة المناسبين. 

 تطبيق نظام التقاعد في الخدمة المدنية لخلق المزيد من فرص . 6
العمـــل وتحقيـــق تمييز إيجابـــي لصالح تشـــغيل النســـاء، وإلغاء 
التمييـــز الســـلبي ضـــد المـــرأة فـــي الأجـــور والعـــلاوات والترقيات 

والبدلات.
 تحديد الحد الأدنى للأجور المدفوعة للنساء العاملات.. 7



22

الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

حماية الطفل من التمييزحماية الطفل من التمييز

22

بهجت الحلو

فكـــر الأب »أبـــو ســـليم«  فـــي احتياجات  أبنائه الســـبعة الذين ســـيلتحقون بمدارســـهم مـــع بداية 
العام الدراســـي، فوجد انه بحاجة إلى)1600 شـــيكل(، حتى يســـتطيع  توفير ثمن الزى المدرســـي 

والقرطاسيه والرسوم .

فكـــر “أبو ســـليم”  أن لا يرســـل جميع أولاده إلى المدرســـة لأنه لا يســـتطيع تلبية هـــذا الاحتياج، 
خصوصـــاً فـــي ظل الوضع الاقتصادي الصعب،  فقرر إخراج  اثنين منهما وهما )ســـليم( ابن الصف 
التاســـع، و )ندى( ابنة الصف الثامن، لكي يســـاعده سليم في عمله كنجار، فيما تساعد ندى أمها 

المنهكة في أعمال المنزل، لقد سبب هذا الأمر حزناً في قلوب الأبناء وأمهما.
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إن مـــن أبـــرز وأهم حقوق الطفل هـــي حمايته من التمييـــز، لذلك أكد 
الإعـــلان العالمـــي لحقوق الطفـــل الصادر فـــي  تشـــرين الثاني/نوفمبر 
1959 علـــى انه : »يجب حماية الطفل من ممارســـة الأعمال التي من 
شـــأنها أن تعـــزز التمييـــز العنصري أو الديني أو ســـائر أنـــواع التمييز، 
ويجـــب أن يربـــى بـــروح التفاهـــم والتســـامح والصداقـــة بـــين النـــاس، 
والســـلام، والأخوة الشـــاملة والإدراك التام بأن يكـــرس طاقته ومواهبه 

لخدمة أقرانه”.

ولقـــد أســـهبت اتفاقيـــة حقـــوق الطفل لعـــام 1989، فـــي التأكيد على 
المبادئ الأساســـية لحقـــوق الطفل غير القابلة للتصـــرف، والتي يعتبر 
المساس بها أو انتقاصها تمييزاً فادحاً بحق الطفل، وعرضت لمجموعة 
حقـــوق البقـــاء والصحة، ومجموعة حقـــوق النمـــاء والتعليم، وحقوق 

المشاركة، وحقوق الحماية، ومجموعة الحقوق العامة.

ولعـــل مـــن أبـــرز الحقـــوق التي تمكـــن الطفـــل مـــن تنمية قدرتـــه على 
مجابهـــة التمييـــز ضـــده هي مجموعة حقـــوق النمـــاء والتعليم. وهذه 
المجموعة تتشـــبث بحق الطفل في أن يتلقى تعليماً نوعياً يســـتهدف: 
»رفع ثقافة الطفل العامة، وتمكينه على أســـاس من تكافؤ الفرص من 
تنمية ملكاته وحصانته وشعوره، بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ومن 

أن يصبح عضواً مفيداً في المجتمع«. 

 ولقـــد تـــواءم قانـــون الطفل الفلســـطيني لعـــام 2004، انســـجاماً مع 
منظومـــة حقوق الإنســـان المتعلقـــة بالطفل، حيث أكدت المـــادة الثالثة 
منـــه على الحق في المســـاواة وحظـــر التمييز: »يتمتـــع كل طفل  بكافة 
الحقوق الواردة في القانون دون تمييز بســـبب جنسه أو لونه أو لغته أو 
أصلـــه القومي أو الدينـــي أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو 

والديه، أو أي نوع آخر من التمييز«.

رضت على الطفل الفلســـطيني أجواء تمييزية فرضتها ظروف   لقد فُح
موضوعيـــة حرمته من حقوقه الأساســـية في الحيـــاة والتعليم وفرص 
النماء، واللعب وحرية التنقل والحركة، وفي سلامته البدنية والعقلية 
والنفســـية، وتمثلت في غياب إعلام مناســـب لســـنّه،  وحرمته من حقه 
فـــي الراحة ووقت الفـــراغ ومزاولة الألعاب، وهذه الظـــروف الموضوعية 
تمثلـــت في اســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي، وضعـــف البرامج الوطنية 

الجادة، أو القادرة على النهوض بأعباء حماية حقوق الطفل.

إن تمكـــين الأطفـــال مـــن التعبيـــر عن ذواتهـــم والاعتراف بهـــم كعنصر 
أساســـي مشـــكل للجماعـــة والمجتمـــع،  يتـــم من خـــلال منـــح الأطفال 
حقوقهـــم، والمجتمـــع الفلســـطيني مدعـــو لأن يضـــع قضيـــة الأطفـــال 
وحقوقهـــم علـــى رأس أولوياته، من أجل علاج الآثار الســـلبية الناجمة 
عـــن انتهـــاكات الاحتـــلال الإســـرائيلي، ومـــن خـــلال برامـــج موجهـــة 
للأطفـــال بشـــكل عـــام والفئـــات التـــي تعرضـــت حقوقها بشـــكل خاص 
للتمييز، كالأطفال المصابين والأطفال المعاقين  أو الأســـرى، والأطفال 
دمت منازلهم أو أبناء الشـــهداء والأســـرى وغيرهم من الفئات  الذين هُح

المهشمة. 

إن التصـــدي للانتهاك المتمثل بالتمييز بحق الأطفال، قد لا يبدأ من 
خـــلال المعالجـــة القانونية في ظل الظروف الموضوعيـــة الراهنة، ولكنه 
ينشـــأ ابتـــداءً من بوابة الوعـــي بحقوق الطفل ونشـــر مبادئها، والدفاع 
عنهـــا، وهذه ليســـت مهمـــة المدافعين عـــن حقوق الإنســـان وحدهم، بل 
هي مســـؤولية وطنية واجتماعية بمفهومها الواســـع الذي يشترك في 
إعماله  الأســـرة والمدرســـة  والأجهزة الرســـمية والشـــعبية والفصائلية، 
الأطـــر  الإعلاميـــة ومنظومـــة  والمؤسســـة  الدينيـــة  المؤسســـة  وكذلـــك 

المجتمعية الواسعة والنخبوية.
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التمييز في الحق بالتعليم
محمد كمنجي

يعتبر الحق في التعليم في مجال حقوق الإنســـان أمراً أساســـياً لضمان الحفاظ على علاقة 
المواطـــن بالدولـــة ضمن مفهوم المواطنة، والذي يقتضي وجود حقـــوق للمواطن ينبغي على 
الدولة أن تعمل على توفيرها ضمن المعايير الأساسية التي تنص عليها التشريعات السارية 
في فلسطين، وقد أكدت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني على احترام حقوق الإنسان 
عامـــة والحق بالتعليـــم خاصة، فقد جاء في نص المادة )24( منـــه على أن »التعليم حق لكل 
مواطـــن...«. كمـــا نصت المـــادة )38( مـــن قانون الطفـــل الفلســـطيني النافذ علـــى أن »تتخذ 
الدولـــة جميـــع التدابير المناســـبة والفعالة بهدف إلغـــاء مختلف أشـــكال التمييز في التمتع 

بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال«.
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 ويقتضي ذلك أن يتمتع كل طالب فلســــطيني بحقه المشروع بشكل 
لا يؤثر على حقوق الطلبة الآخرين، وحتى يتأتى ذلك الحق بشكل 
متوازٍ ومتســــاوٍ، لابــــد أن تكون أعداد الطلبة ضمن الصف الدراســــي 
الواحــــد معقولة طبقاً لمســــاحة الغرفة الصفية والمعينات الدراســــية 

المتوفرة.
إن للمــــرأة الحق في عــــدم التمييز في التعليم، حيــــث أكدت اتفاقية 
سيداو »اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«، على 
حــــق المــــرأة في التعليم أســــوة بالرجل دون أي تمييــــز، وقد لقي ذلك 
اهتماماً خاصاً بما يتعلق بوضع المرأة الريفية، واتخاذ كافة التدابير 

اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
 ويقتضــــي منــــح المــــرأة الحق فــــي عدم التمييــــز في التعليم، حســــب 
مــــا ورد فــــي وثيقة حقــــوق المرأة الفلســــطينية الصــــادرة عن الاتحاد 
العام للمرأة الفلســــطينية، حصولها على الحق في التعليم بجميع 
مراحله، ويشــــمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع 
فــــي المناهــــج الدراســــية، والمؤهــــلات المطلوبــــة  أنواعهــــا، والتســــاوي 
للعمــــل فــــي حقل التدريس المقررة للجنســــين، والتســــاوي في فرص 
الحصول علــــى المنح والإعانات الدراســــية والمعلومات التربوية، على 
أســــاس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنســــين، كما أن للمرأة الحق في 
الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية 
والقضــــاء علــــى الجهل في المجتمع، والمســــاواة مــــع الرجل في فرص 

المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية. 
وقــــد جــــاء في نص المادة )9( من القانون الأساســــي الفلســــطيني أن 
"الفلســــطينيون أمام القانون والقضاء ســــواء لا تمييز بينهم بسبب 
العــــرق أو الجنــــس أو اللون أو الدين أو الرأي السياســــي أو الإعاقة." 
ووفقــــاً لذلــــك فان الحــــق في التعليــــم لجميع المواطنــــين دون تمييز 
بسبب الإعاقة، حيث ألزم قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق 
المعوقــــين الفلســــطيني في المــــادة )14( منــــه وزارة التربيــــة والتعليم 
العالــــي تأمــــين بيئــــة تتناســــب واحتياجــــات المعوقــــين فــــي المــــدارس 
والكليــــات والجامعات، إضافة إلى عدم التمييــــز بالالتحاق بالمرافق 
التربويــــة والتعليميــــة، من خلال ضمان حــــق المعوقين في الحصول 

علــــى فــــرص متكافئة للالتحــــاق بالمرافق التربويــــة والتعليمية وفي 
الجامعــــات ضمــــن إطار المناهج المعمول بها فــــي هذه المرافق، كما ورد 

في المادة )10( من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني.
 وقــــد أكــــد الإعــــلان العالمــــي لحقوق الإنســــان عــــام 1948 فــــي المادة 
)2/26( منه على أنه: "يجب أن يستهدف التعليم التنمية الشاملة 
لشــــخصية الإنســــان وتعزيــــز احتــــرام حقــــوق الإنســــان والحريــــات 

الأساسية...". 
لقــــد بــــات واضحــــاً أن حرمان المواطــــن من حقه في التعليم، يشــــكل 
انتقاصــــاً لإنســــانيته وانتهــــاكاً لحقــــه الثابــــت فــــي ظل التشــــريعات 
الدوليــــة والوطنية، علاوة علــــى ذلك فان الحق في التعليم يفترض 
أن يكون التعليم جيد النوعية دون تمييز أو استبعاد، بيد أن ظاهرة 
اكتظاظ الطلبة من كلا الجنسين داخل الصفوف المدرسية والأعداد 
المتزايــــدة فــــي كل عام دراســــي، يؤدي إلــــى حرمان الطالــــب من حقه 
بالتعليم المتميز والقدرة على التفاعل والمشــــاركة على أســــاس سليم 

داخل الصف المدرسي. 
وحتى يتمكن المواطن الفلســــطيني من الإســــهام بدور نافع ومتميز 
داخــــل المجتمــــع الفلســــطيني، فانــــه يجــــب أن يتمتع بجميــــع مزايا 
الحــــق فــــي التعليم وينفــــرد بها وفق مــــا منحه القانــــون، وقد كفلت 
التشــــريعات الفلســــطينية حــــق المواطــــن الفلســــطيني مــــن خــــلال 
التأكيد على إلزامية التعليم في المراحل الأساســــية منه، ولكن ذلك 
انصــــب إلــــى منح الحــــق بالتعليــــم دون وجود مــــا يوفــــر التميّز لهذا 
الحــــق. وليــــس أدل علــــى ذلك من وجــــود أكثر من أربعــــين طالبِ في 
صــــف واحد وبمســــاحة صغيرة نســــبياً، ناهيك عــــن الفوضى نتيجة 
الاكتظاظ وانعدام وسائل الراحة داخل الصفوف المدرسية، والنقص 
في الوســــائل التعليميــــة مثل المختبرات والغــــرف الرياضية والعلوم 
المنزلية، لأن ذلك في النهاية يعكس نفســــه وبقوة على نفســــية وأداء 
الطالــــب ومــــدى تفاعله داخــــل غرفة الصف والمدرســــة، ومدى قدرته 

على التأثير والتأثر بالمجتمع المحيط به.
وقد حرصت الاتفاقيات والشــــرعة الدوليــــة على ضمان منح الدولة 
للفــــرد الحــــق فــــي التعليــــم، باعتبــــاره ميزة وحــــق وليــــس منحة من 
الخاصــــة  الاتفاقيــــة  نصــــت  حيــــث  الدولــــة، 
بمكافحــــة التمييز في مجــــال التعليم 1960 
في المــــادة )2( منها على وجــــوب توفير المباني 
والمعــــدات والــــكادر التدريســــي بجــــودة عاليــــة 
تحقــــق تعليــــم متميز، دون وجــــود أي معيقات 
للجو التعليمي باعتباره أساس ونواة حقيقية 

لجميع حقوق الإنسان الأخرى.
فلســــطين  فــــي  التعليــــم  إن  القــــول  خلاصــــة 
حــــق لــــكل مواطــــن، ينبغــــي علــــى الدولــــة أن 
توفره بشــــكل يؤدي غايته، ، مــــن خلال تقليل 
الاكتظاظ بين أوســــاط الطلبــــة، وتوفير كافة 
الصحيــــة  الأساســــية  والمتطلبــــات  الشــــروط 
والاجتماعية والنفســــية لجو تعليمي مناسب 
ومتحضر. الأمر الذي من شأنه الحفاظ على 

قيمة المواطنة لدى الطلبة.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

المدافعون عن حقوق الإنسان 
الضمانات القانونية الدولية والوطنية

يعتبر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في غاية الأهمية نتيجة للأعمال التي 
يقومـــون بها في مجال توثيق، ودعم، ومســـاندة، وفضح الانتهـــاكات التي يتعرض 
لهـــا المواطنون من قبـــل الدولة، أو الحكومة، أو بعض الفئات المســـلحة، أو المجهولة، 

وكذلك لدورهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها.
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بدأ اهتمام الأمم المتحدة في حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان 
منـــذ فترة وجيزة، حيث خلا نصـــف قرن تقريباً دون أن يكون هناك 
أي نوع من تقنين الحماية للعاملين في العمل الحقوقي والمؤسسات 
الحقوقية، وترك تطبيق حمايتهم وحقوقهم في كثير من الأحوال 
إلى أمزجة الدولة والسلطات، وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان 
أكثـــر عرضـــة للخطر من أي مواطن؛ نتيجـــة لطبيعة العمل الذين 
يقومـــون بـــه من رصـــد وتوثيـــق ومتابعـــة قضايا المواطنـــين وفضح 

الانتهاكات التي يتعرضون لها.
صـــدر مؤخراً عن الهيئة تقرير قانوني بعنوان المدافعون عن حقوق 
الإنســـان الضمانات القانونيـــة الدولية والوطنيـــة  ومن خلال هذا 
التقريـــر تســـعى الهيئـــة لتســـليط الضـــوء علـــى الحمايـــة الدولية 
والإقليميـــة والوطنيـــة للمدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان من أجل 
توفيـــر أنجع الســـبل لحمايتهم، لقيامهم بعملهم بـــكل حرية ودون 

أي معوقات تحول للحد من نشاطهم.
يتنـــاول التقريـــر  الـــذي أعـــده  الباحـــث الحقوقـــي ياســـر علاونـــة 
الحمايـــة الدوليـــة للمدافعين عن حقوق الإنســـان، وتشـــمل: إعلان 
الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنســـان الذي يتضمن 
المعاييـــر التـــي يجـــب أن تتوفر فـــي المدافعـــين عن حقوق الإنســـان، 
حقـــوق المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان وفقـــاً للإعـــلان، واجبـــات 
الدول تجاه المدافعين عن حقوق الإنســـان، مســـؤوليات الأشـــخاص 
غيـــر المدافعـــين عن حقوق الإنســـان، والممثل الخـــاص المعني بحالة 

المدافعين عن حقوق الإنسان.
كمـــا يتنـــاول التقريـــر الحمايـــة الإقليميـــة للمدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان: ومنها: المبـــادئ التوجيهية للاتحـــاد الأوربي حول حماية 
المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان، وقـــرار مجلـــس أوروبـــا، والحماية 
الأفريقيـــة والأمريكيـــة للمدافعـــين، والمنظمـــة الدوليـــة لحمايـــة 

المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم )الخط الأمامي(.
كمـــا يتطـــرق التقرير إلى الحماية الوطنيـــة للمدافعين عن حقوق 
الإنسان حيث يتناول بشكل موجز بعضاً من القوانين الفلسطينية 
التـــي تناولت بشـــكل موجز فـــي بعض من موادهـــا الحماية لبعض 

الفئات من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقـــد خلصـــت الهيئة فـــي ختام التقريـــر للعديد مـــن النتائج حول 
الحمايـــة القانونيـــة للمدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان فـــي مناطق 
الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، وســـجلت العديد مـــن التوصيات 
التي من شـــأنها مساعدة أصحاب القرار في توفير وتعزيز الحماية 

للمدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي مناطـــق الســـلطة الوطنيـــة 
الفلسطينية.

وتكمـــن أهميـــة التقريـــر كونه تطرق إلـــى الحماية على المســـتويات 
الثـــلاث دوليـــاً، إقليميـــا، وفلســـطينياً، ويعتبـــر هـــذا التقرير الأول 
الـــذي يعد في هذا الإطار على المســـتوى العربـــي حيث يعد مرجعاً 
هامـــاً للمدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان والجهـــات الرســـمية لمعرفة 
طبيعيـــة الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا المدافعين عـــن حقوق الإنســـان 
ودورهـــم فـــي تعزيـــز وحماية ونشـــر ثقافـــة التســـامح والدفـــاع عن 
الحقـــوق والحريـــات، وهذا يتطلـــب من الجهـــات الحكومية وجميع 
الأفـــراد تفهم طبيعة عملهم وتوفير كل التســـهيلات لضمان القيام 
بعملهـــم وحمايتهم.  وقد خلص التقرير إلى جملة من التوصيات 
ومنها بضرورة قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية بتبني ما جاء 
فـــي إعـــلان حمايـــة المدافعـــين عن حقـــوق الإنســـان، ضـــرورة العمل 
عنـــد تعديل القانون الأساســـي الفلســـطيني تضمين مـــواد تضمن 
ممارســـة المدافعين عن حقوق الإنســـان لنشـــاطهم، ضرورة تضمين 
الســـلطة الوطنية الفلســـطينية قوانينها الداخليـــة حماية خاصة 
للمدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان، ضـــرورة تجريم الانتهـــاكات التي 
يتعـــرض لهـــا المدافعـــون عـــن حقـــوق الإنســـان ووضع عقوبة أشـــد 
فـــي حـــال كـــون المعتدى عليـــه مـــن المدافعين عـــن حقوق الإنســـان، 
ضـــرورة توفيـــر الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية كافـــة الضمانـــات 
الفعلية والحقيقية لضمان ممارســـة المدافعين عن حقوق الإنســـان 
لنشـــاطهم الحقوقي، ضرورة قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية 
بدعـــوة المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنســـان 
بزيـــارة الأراضـــي الفلســـطينية للاطـــلاع علـــى واقـــع المدافعين عن 
حقوق الإنســـان، ضرورة قيام الســـلطة الوطنية الفلسطينية بإزالة 
كافـــة العوائق أمام زيارة مقار التوقيـــف أو الحصول على المعلومات 
أو مراقبـــة المحاكمات، ضرورة قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية 
بتوفيـــر نظـــام تظلـــم فعال في حال وقـــوع انتهاكات علـــى المدافعين 
عن حقوق الإنســـان، وكذلـــك تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، 
ضرورة وجود آلية قانونية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وبشكل 
خـــاص للمدافعـــين، وضمان معاقبتهـــم، وضمان عـــدم الإفلات من 
العقاب.وتوصي الهيئة في حال إقرار دستور دولة فلسطين بضرورة 
تبني مادة تشـــير بشكل واضح وصريح لحماية المدافعين عن حقوق 
الإنسان، ومنحهم الحصانة أثناء العمل، وتجريم الاعتداء عليهم.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق الإنسان "ديوان المظالم"

 صدر مؤخراً عن الهيئة المســـتقلة لحقوق الإنســـان »ديوان المظالم« دليلًا خاصاً حول العدالة 
الجنائيـــة للأحـــداث تحـــت عنوان )دليـــل العدالـــة الجنائية للأحـــداث وفق القواعـــد الدولية 
والقوانين الوطنية في فلسطين(، ويهدف الدليل الذي أعده المحامي غاندي ربعي مدير دائرة 
التشـــريعات والسياسات الوطنية في الهيئة إلى نشر الثقافة القانونية بشكل مبسط وميسر، 
وبلغـــة واضحة ومباشـــرة لتســـاهم في زيادة الوعـــي القانوني في قضايا جنـــوح الأحداث، لدى 
المواطـــن الفلســـطيني بشـــكل عام، ولدى العاملين فـــي مجالات الدفاع عن حقـــوق الأحداث في 

الأراضي الفلسطينية بشكل خاص.

وأوضـــح معـــد الدليـــل  أن الهيئـــة ومـــن خـــلال متابعاتهـــا لقضايـــا الأحداث 
الجانحـــين، لاحظت ضعفاً عاماً في فهم قواعـــد قوانين الأحداث وأحكامهم 
المطبقـــة فـــي الأراضـــي الفلســـطينية واســـتيعابها، كذلك عـــدم مواءمة تلك 
القوانـــين مع القواعد الدولية المتعاملة مع جنوح الأحداث لأســـباب وعوامل 

كثيرة أهمها قدم هذه القوانين، فقررت أن تقوم بهذا الجهد. 
وجـــاء فـــي مقدمـــة الدليل أن السياســـة الجنائيـــة الحديثة قـــد انتهجت في 
تعاملهـــا مـــع ظاهـــرة جنـــوح الأحـــداث نهجـــاً حديثاً، تمثـــل بإعطـــاء أهمية 
لمعالجة ظاهرة جنوح الأطفال، ليس بالقانون فحسب، بل بالتدابير الإدارية 
والإنســـانية وبتضافر الجهود وتنســـيقها، التي تبدأ بتشخيص دوافع وأسباب 

جنوح الأطفال والعمل على معالجتها.
وقد أصبح التعامل مع الأحداث الجانحين على أساس حمايتهم وإصلاحهم 
وليس عقابهم، والتأكيد على دور الأسرة ومسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة 
في الدور الوقائي لهذا الجنوح، وهذا ما تفتقر إليه القوانين السارية المفعول 
في الأراضي الفلســـطينية ســـواء المطبقة في الضفة الغربيـــة، أو المطبقة في 
قطـــاع غزة. فقـــد نصت القواعد الدولية على ضرورة الأخذ بحقائق النضوج 
العاطفي والعقلي والفكري عند تحديد ســـن المســـؤولية الجنائية للأحداث ، 

بحيث لا يتم تحديد السن بشكل مفرط في الانخفاض. 
كذلـــك عالجت القواعـــد الدولية الشـــروط الخاصة بأماكـــن رعاية الأحداث 
مـــن حيـــث التدابير الأمنية المتخـــذة فيها، وطابعها الخاص، بشـــكل يجعلها 
تندمـــج فـــي البيئة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة للمجتمع المحلي؛ 
فقـــد نصـــت قواعد بكـــين على مجموعة من الشـــروط التي يتوجـــب توافرها 
فـــي قضاء الأحداث، والتي تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بالالتزام بها، 
منهـــا: وجـــود ســـلطة مختصة لإصـــدار الأحـــكام، وحق الحدث فـــي الحصول 
على مستشـــار قانوني، وحضـــور الوالدين، والأوصيـــاء، و تجنب التأخير غير 

الضروري في البت في قضايا الأحداث.
وأوضـــح الربعـــي بأنه عند مراجعتنا للقوانين الســـارية المفعـــول في الأراضي 
الفلســـطينية نجد أنها لم تنص على إنشـــاء محكمة خاصة للأحداث يعمل 
بهـــا قضاة متخصصـــون مؤهلون ومدربون التدريـــب الكافي والملائم للتعامل 
مـــع قضايـــا الأحداث. وفقـــاً لقواعد بكـــين - التي تمثل وجهـــة نظر المجتمع 
الدولي فيما يخص قضاء الأحداث - فإنه يجب أن ينظر إلى قضاء الأحداث 
على أنه جزء من الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية فقد أرست قواعد بكين 

قواعـــد هامة يجـــب على القوانـــين الداخلية مراعاتها عنـــد تحديد التدابير 
التـــي توّقـــع على الأحداث، كما أنها تحض الدول دائماً على أن تكون التدابير 
الســـالبة للحريـــة هي الملاذ الأخير، وفي الحدود الدنيـــا من ناحية التطبيق. 
وينبغـــي أيضـــاً ألا يجـــرد الحدث مـــن حريته إلا كمـــلاذ أخيـــر، ولأقصر فترة 
لازمـــة ويجـــب أن يقتصـــر ذلك على الحالات الاســـتثنائية، وينبغي للســـلطة 
القضائيـــة أن تقرر مدى فترة العقوبة دون اســـتبعاد إمكانية التبكير بإطلاق 

سراح الحدث.
وقد تناولت قواعد بكين بشكل عام الشروط التي يجب توافرها في دور رعاية 
الأحـــداث، والتـــي توفـــر مجموعة من الحقـــوق كالحق في العمـــل، والحق في 
التعليـــم، والحقوق الاجتماعية والنفســـية والصحية الأخـــرى. أما القوانين 
السارية المفعول في الأراضي الفلسطينية، سواء المطبقة في الضفة الغربية، 
أو المطبقة في قطاع غزة، فإنها لم تتطرق إلى أية حقوق يمكن أن يتمتع بها 
الحدث داخل مراكز الرعاية، على خلاف القواعد الدولية المشار إليها سابقاً.

ويشـــتمل دليـــل العدالـــة الجنائيـــة للأحداث الـــذي يقع في مئـــة صفحة من 
القطع المتوســـط، ســـبعة فصول، خصص الفصل الأول لتعريف الحدث وسن 
المســـؤولية الجزائية، فقد نصت القواعد الدولية على ضرورة الأخذ بحقائق 
النضـــوج العاطفـــي والعقلـــي والفكري عند تحديد ســـن المســـؤولية الجنائية 

للأحداث، بحيث لا يتم تحديد السن بشكل مفرط في الانخفاض.  
ويتناول الفصل الثاني الشروط الخاصة الواجب توافرها في مراكز الرعاية، 
فقـــد عالجت القواعد الدولية الشـــروط الخاصـــة بأماكن رعاية الأحداث من 
حيث التدابير الأمنية المتخذة فيها، و طابعها الخاص، بشكل يجعلها تندمج 
فـــي البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلي، أما الفصل 
الثالث فقد تناول الإجراءات المتعلقة بتصنيف الأحداث في أماكن رعايتهم، 
وتنـــاول الفصـــل الرابع إجـــراءات ملاحقة الأحداث الجانحـــين أمام القضاء، 
ثـــم الفصـــل الخامس الذي تناول إجراءات محاكمـــة الأحداث، حيث تم إبراز 
مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في قضاء الأحداث، وفق القواعد 
الدوليـــة والتـــي منها: وجود ســـلطة مختصة لإصدار الأحـــكام، وحق الحدث 
فـــي الحصول على مستشـــار قانوني، وحضور الوالديـــن، والأوصياء، و تجنب 
التأخيـــر غيـــر الضروري في البت فـــي قضايا الأحداث. أما الفصل الســـادس 
فقد تناول المســـائل المتعلقـــة بمعاقبة الأحداث الجانحين، أخيـــراً فقد تناول 

الفصل السابع بشيء من التفصيل حقوق الأحداث داخل مراكز الرعاية. 
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دليل العدالة الجنائية للأحداثصد
إصدار جديد للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان



نبذة تعريفية 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية 

.)ICC( الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. 
وقد نشر المرسوم لاحقاً في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( تحت رقم )59( لعام 1995. 
بموجب المرســـوم، تحددت مهام ومســـؤوليات الهيئة على النحو التالي: “متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنســـان 
في مختلف القوانين والتشـــريعات والأنظمة الفلســـطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسســـات في دولة فلســـطين، 
ومنظمة التحرير الفلســـطينية.” وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساســـي بما يضمن اســـتقلالها وفعاليتها. وقد 
مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك 

الأول لتأسيسها.
ويتســـع نطـــاق عمـــل الهيئـــة  ليشـــمل التعامل مع قضايـــا انتهاكات حقوق الإنســـان، والشـــكاوى التـــي يقدمها المواطنون بشـــأن 
الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنســـان، والتي تقع على المواطن من قبل الســـلطة التنفيذية، ونشـــر الوعي القانوني والرقابة على 

التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

الروؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان لتصبح جزءا من نسيجه الثقافي.

الر�سالـــة 
تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدســـتورية على حماية وتعزيز حقوق الإنســـان، استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير 
الدولية لحقوق الإنســـان، دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها، لمراقبة مدى امتثال الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ومؤسســـاتها 
لتلك المعايير من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقى الشـــكاوى، ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشـــريعات لضمان 
مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشـــر ثقافة حقوق الإنســـان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءً من النســـيج 

ألقيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة  برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على الاستمرار.

منظومة القيم 
تستند الهيئة في رسم رؤيتها المستقبلية ورسالتها الإستراتيجية وربطهما بمدى مساهمة الهيئة في تحقيق الغايات والأهداف 

التالية:
 < المصداقية  <  المساءلة  <   والمحاسبة 

< التسامح  <  السرية  <   المساواة 



الف�صلية
تُتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعلّق بالأجهزة الأمنية 
كالإعتقال، والتوقيف دون اتباع الإجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسات المدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية في 

التعيين للوظائف العامة.
عزيزي المواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك للانتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فلا 

تتردّد بزيارتنا أو الإتصال بنا على أحد العناوين المبينة أدناه:

الهيئـــــة المســــتقلـة لحقـــوق الإنســـــان
"ديوان المظالم"

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
المقر الرئيس  :    رام الله – حي بور سعيد، مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التلاسيميا »أبو قراط«

هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +
فاكس:  2987211 / 2   972 +

ص. ب. 2264
 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد الإلكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة الإلكترونية

مكتب الشمال:  
نابلس

نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 
هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب الوسط وجنوب غزة
خان يونس

خان يونس- شارع جلال- عمارة الفرا- ط 4 ، 
فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

مكتب الجنوب:  
الخليل

رأس الجورة- بجانب دائرة السير،
عمارة حريزات- ط1 

هاتف: 2295443 /2 972 +
فاكس: 2211120 /2 972 +

طولكرم
شارع مستشفى ثابت ثابت

تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال

مقابل المجلس التشريعي،
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

بيت لحم
شارع المهد- عمارة نزال-ط 3 
هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 /2 972 +

مكتب الوسط:
رام الله - مكتب المقر العام

هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +
فاكس:  2987211 / 2   972 +

الـمـكاتــب الفرعــيــــــــة




